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التقديم

فــي إطــار مشــروع معهــد جنيــف لحقــوق الإنســان فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيــا والخــاص برفــع قــدرات الشــرطة الجزائريــة فــي مجــال حقــوق الإنســان 2018م ـ 
2019م، يســرنا أن نضــع هــذا الدليــل »حقــوق الإنســان و الإحتجــاز الســابق للمحاكمــة« بيــن 
ــع  ــرطية ولجمي ــة والش ــزة الأمني ــن والأجه ــاذ القواني ــن بإنف ــن المُكلّفي ــدي الموظفي أي
ــط  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــان ف ــوق الإنس ــال حق ــن/ات بمج ــطين/ات والمهتمي الناش
وشــمال أفريقيــا علــى أمــل أن يكــون رافــداً وعونــاً لهــم فــي عملهــم اليومــي آمليــن بغــد 

تصان فيه الكرامة ويحترم العدل وتتحقق المساواة ويعم السلام.

يتنــاول هــذا الدليــل مجموعــة مــن العناويــن التــي تســاهم بمقاربــة العمــل الأمنــي مــن 
ــم  ــي عمله ــراد ف ــن والأف ــع المواطني ــرطة م ــر الش ــل عناص ــال تعام ــة خ ــة حقوقي زاوي
اليومــي. تتركــز هــذه الموضوعــات حــول المفاهيــم الأساســية لحقــوق الإنســان والحريــات 
الأساســية، المعاييــر العادلــة للإحتجــاز الســابق للمحاكمــة، الأوضــاع الإنســانية أثنــاء 
الاحتجــاز وعــدّم التعــرّض للتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المُعاملــة القاســية أو اللاإنســانية 

أو المُهينة.

تجــدر الإشــارة إلــى أن مشــروع رفــع قــدرات ضبــاط الشــرطة الجزائريــة فــي مجــال حقــوق 
الإنســان وإصــدار هــذا الدليــل لــم يكــن ممكنــا مــن دون الدعــم المالــي المقــدم مــن قبــل 

وزارة الخارجية السويسرية فكل الشكر لهم وللسفارة السويسرية بالجزائر.

وفــي الختــام نتقــدم بالشــكر الجزيــل للدكتــورة خلــود الخطيــب، الأســتاذة بكليــة الحقــوق 
والعلــوم سياســية فــي الجامعــة اللبنانيــة علــى إعــداد هــذا الكتــاب، وللدكتــورة ســامية 
بوروبــة الأســتاذة فــي كليــة الحقــوق بجامعــة الجزائــر علــى المراجعــة والتدقيــق، آمليــن 
أن نحقــق الأهــداف المرجــوة وأن يســتمر التعــاون والعطــاء دائمــا خدمــة لحقــوق الإنســان 

بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

نزار عبدالقادر
المدير التنفيذي

معهد جنيف لحقوق الإنسان
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التمهيد
تربــط بيــن ســيادة القانــون وحقــوق الإنســان علاقــة أصيلــة تهــدف إلــى حريــة العيــش 
ــر  ــة والمعايي ــون توافــق النصــوص الدســتورية والقانوني بكرامــة إذ تســتلزم ســيادة القان
ــادئ الأساســية للمســاواة والمســؤولية  ــة مــع حقــوق الإنســان بمــا فيهــا المب الموضوعي
أمــام القانــون والإنصــاف فــي الحمايــة والدفــاع عــن الحقــوق. إن ســيادة القانــون، لا يعنــي 
إدراجهــا فــي الدســاتير والتشــريعات والقوانيــن والأنظمــة فقــط، بــل يتوجــب تطبيقهــا 

عملياً، لأنه لا قيمة للنصّ القانوني إذا لم يجد طريقه للمُمارسة العملية.

تُعتبــر الدولــة هــي الجِهــة المُكلفــة قانونــاً بضمــان حقــوق الإنســان ويقــع علــى عاتقهــا 
موجــب إحتــرام حقــوق الإنســان وصونهــا والدّفــاع عنهــا وتوفيــر الضمانــات التــي تكفــل 
رعايتهــا. وُتعّــد الشــرطة حلقــة الإتصــال بيــن الدولــة والأفــراد ويعكــس ســلوكها وكيفيــة 
تعاملهــا مــع الأفــراد مــدى إحترامهــا للموجبــات الدوليــة والقانونيــة، بحيــث توضــع حقوق 
الأفــراد والجماعــات أمــام إختبــار حقيقــي إمــا إهــداراً أو إحترامــاً.  فــإذا تعاملــت المؤسســة 
ــت بقســوة  ــون، واذا تعامل ــى  ســيادة القان ــرام وشــفافية فهــذا مؤشــر عل ــة بإحت الأمني

وقمع فإنها تكّرس نموذج الحكم المستبد.

تُعتبــر الأجهــزة الأمنيــة مــن أهــم الآليــات الوطنيــة التــي يتوجّــب عليهــا إحتــرام وحمايــة 
الكرامــة الإنســانية وحقــوق الإنســان، ولهــذا تُمنــح صلاحيــات واســعة تقضــي أن تُمارســها 
وفقــاً لســيادة القانــون، وإلا فــإن مــن شــأن هــذه الصلاحيــات أن تُهــدّد الحقــوق والحريــات 
ــؤولية  ــراً لمس ــية نظ ــة والحساس ــن الدّق ــر م ــا الكثي ــل عمله ــل، يتخلّ ــية. بالمقاب الأساس
ــى الأمــن والســامةِ العامــة والنظــام العــام مــن جهــة،  هــذه الأجهــزة فــي الحِفــاظ عل
ــي  ــا يقتض ــرى، مم ــةٍ أُخ ــن جه ــية م ــم الأساس ــراد وحُرياته ــوق الأف ــرام حق ــب إحت وواج

إيجاد توازن بينهما.

ــوق  ــة حق ــي حِماي ــة ف ــزة الأمني ــة دورالأجه ــى أهمي ــي إل ــع الدول ــه المجتم ــد تنبّ وق
ــي 17  ــادر ف ــم 169/34 الص ــرار رق ــدة الق ــم المتح ــة للأم ــة العام ــرّت الجمعي ــان، فأق الإنس
ديســمبر /كانــون الأول 1979 المتضمــن مدونــة قواعــد ســلوك الموظفيــن المُكلفيــن بإنفاذ 
القوانيــن، بحيــث تضمّنــت هــذه المُدونــة مجموعــة مــن المبــادئ التــي تحكــم عمــل الأمــن 
فــي مجــال حقــوق الإنســان، والتــي أكّــدت علــى مجموعــة قضايــا منهــا »علــى الموظفين 
المُكلّفيــن بإنفــاذ القوانيــن، أثنــاء قيامهــم بواجباتهــم، إحتــرام الكرامــة الإنســانية 
ــوق  ــون حق ــا ك ــخاص ورعايته ــكل الأش ــان ل ــوق الإنس ــى حق ــة عل ــا، والمُحافظ وصونه

الإنسان المُشار إليها مُحددة ومحميّة بالقانون الوطني والدولي …«

ــن بإنفــاذ  ــن المُكلّفي ــى الموظفي ــة إذ توجــب عل ــاتٍ مُقابل ــادئ إلتزام ســطرّت هــذه المب
ــي  ــي والتطبيق ــال المعرف ــن المج ــل بي ــدم الفص ــم ع ــم واجباته ــد أدائه ــن عن القواني
وإعتمــاد الإجــراءات المُناســبة أثنــاء الإســتقصاءات والتحرّيــات والتحقيقــات مــع المُشــتبه 
ــة  ــة ذات الصلّ ــات الدولي ــة والإتفاقي ــوص القانوني ــزام بالنص ــن والإلت ــم أو المُحتجزي فيه
ــات  ــن مُمارس ــة م ــة مُمارس ــم  بأي ــر قيامه ــأنها حظّ ــن ش ــي م ــة والت ــر الدولي والمعايي

التعّذيب.
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لماذا اُعّد هذا الدليل 
تظــل حقــوق الإنســان وكرامتــه وحرّيتــه هــي الأســاس فــي مُختلــف المجتمعــات وهــي 
غيــر قابلــة للتنــازل، ولكــن حتــى يســتطيع الموظــف المُكلــف بإنفــاذ القانــون أن يُحــدث 
ــةٍ  ــم بثقاف ــه أن يلّ ــان علي ــوق الإنس ــى حق ــة عل ــن والمحافظ ــق الأم ــن تحقي ــاً بي توازن

حقوقيةٍ خلال تعامُله مع المواطنين والأفراد في عمله اليومي. 

إن عمــل الموظفيــن المُكلفيــن بإنفــاذ القانــون ينطــوي علــى تحّديــات نوعيــة خاصــةً وإن 
القانــون يُجيــز لهــم القيــام ببعــض الإجــراءات الماسّــة بالحريــة الشــخصية مثــل القبــض 
والتفتيــش والاســتجواب والحصــول علــى الإعترافــات ممــا يفــرض علــى الدولــة وأجهزتهــا 
الشــرطية إحتــرام حقــوق الأفــراد وحرياتهــم الأساســية. إن كفــاءة عناصــر الشــرطة وتعزيــز 
دورهــا الإيجابــي فــي إحتــرام وحمايــة حقــوق الإنســان يتطلّــب مــن عناصرهــا أن يكونــوا 
علــى إلمــام كافٍ بالقواعــد الأساســية لحقــوق الإنســان حتــى تعكــس تغييــراً فــي 
ــن  ــي ضم ــية ف ــتعمالها كأدوات أساس ــان إس ــوق الإنس ــة بحق ــب المعرف ــلوكهم. تتطلّ س
ــدات  ــام بالمعاه ــى إلم ــوا عل ــروري أن يكون ــن الض ــذا م ــرطة، له ــر الش ــل عناص ــرة عم دائ
والصكــوك الأساســية التــي تدّخــل ضمــن دائــرة عملهــم وأيضــاً مجموعــة المبــادئ الدوليــة 
ــن  ــزة الموظفي ــل أجه ــة بعم ــان والمرتبط ــوق الإنس ــة لحق ــر العام ــدّد المعايي ــي تح الت

المُكلّفين بإنفاذ القانون. 

ــن  ــى الموظفي ــب عل ــي يتوجّ ــة الت ــة العالمي ــات القانوني ــل الضمان ــذا الدلي ــاول ه يتن
ــام بإجــراءات تنتهــك الحقــوق  ــاع عــن القي ــون إحترامهــا والإمتن ــاذ القان ــن بإنف المُكلّفي
والحريــات، ســواء أوجبــت هــذه الضمانــات موجبــات إيجابيــة مثــال التدّخــل لحمايــة أمــن 
المواطنيــن، أو موجبــات ســلبية تفــرض عــدم القيــام بأيــة أفعــال مــن شــأنها أن تنتهــك 
هــذه الحقــوق والحريــات أو أن تتعّــرض للكرامــة الإنســانية، مثال حظــر التعذّيــب والمُعاملة 

السيئة أو اللاإنسانية أو المُهينة أو القاسّية.

ــن  ــي نعتقــد أن م ــارف الت ــكل المع ــاً ل ــة إطــاراً نظري ــه العلمي ــل بمادت ــدّم هــذا الدلي يق
شــأنها تمكيــن الموظفيــن المكلفّيــن بإنفــاذ القانــون مــن تفعيــل التــوازن بيــن تحقيــق 
الأمــن والمحافظــة علــى حقــوق الإنســان وأداء عملهــم بفاعليــة ضِمــن حــدود القواعــد 

القانونية المرّعية. 
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المحاور الأساسية 
يســلط هــذا الدليــل الضــوء علــى حقــوق الإنســان بشــكل عــام والمعاييــر العادلــة للإحتجاز 
الســابق للمحاكمــة بشــكل خــاص، ويعــرض فــي القســم الأول لمفهــوم حقــوق الإنســان 
والحريــات الأساســية التــي نــص عليهــا الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان 1948، والتــي 
ــان.  ــوق الإنس ــامل لحق ــج الش ــتعرضاً النه ــان، مس ــة الإنس ــون كرام ــاواة وص ــن المس تضم
ويوضّــح هــذا القســم الخصائــص الأساســية لحقــوق الإنســان ومفهــوم أصحــاب الحقــوق 
ــان،  ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــة للإع ــة القانوني ــن الطبيع ــب، ويبّي ــن بالواج والمكلفي
ــم يبحــث فــي نظــام الأمــم المتحــدة  ــه. ث موضّحــا مــدى إلزاميتــه والأســاس القانونــي ل
لحمايــة حقــوق الإنســان، وكيفيــة تفعيــل الآليــات التعاقديــة وغيــر التعاقديــة، إضافــة 
ــر مــن الإتفاقيــات  ــى النظاميــن الإقليمييــن الإفريقــي والعربــي، موضحــاً موقــف الجزائ إل
ــاً الملاحظــات الختاميــة ذات  الأساســية لحقــوق الإنســان والبروتوكــولات الملحقــة ومبّين
ــل  ــر مــن أجــل تفعي ــى الجزائ ــت إل ــة بالمعاهــدات والمســائل الاساســية التــي وُجهّ الصل

إلتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وخاصة فيما يتعلق بالعمل الأمني.

يتنــاول القســم الثانــي المعاييــر العادلــة للإحتجــاز الســابق للمحاكمــة ويؤكّــد علــى الحــق 
فــي الحريــة الشــخصية كقيمــة عالميــة فــي حــد ذاتهــا. ورغــم أن هــذه الحريــة تُعتبــر 
ــاً، إذ  ــاً مطلق ــت حق ــا ليس ــي إلّا أنه ــتوى الدول ــى المس ــة عل ــا المطروح ــم القضاي ــن أه م

تتمتع الدول بصلاحيات حرمان الأفراد من حريتهم عن طريق التوقيف أو الإحتجاز. 

يبّيــن القســم الثانــي أنّ كل تقيّيــد للحريــة يَســتلزم تنفيــذه بإطــار قانونــي فــا يحــرم 
أحــد مــن حريتــه بشــكل غيــر مشــروع أو تعســفي ويجــب توّفــر تدابيــر فعاّلــة تمنــع أي 
انتهــاك لحقــوق الإنســان وتضمــن إقامــة العــدل وإحتــرام كرامــة الأشــخاص المحروميــن 
ــر الدوليــة المتعلقــة بالإحتجــاز الســابق  مــن حريتهــم. كمــا يوضّــح هــذا القســم المعايي
للمحاكمــة والتــي تركّــز علــى إحتــرام الكرامــة الإنســانية لجميــع الأشــخاص المحتجزيــن، 
ــون،  ــام القان ــاواة أم ــرام المس ــراء، واحت ــة الإج ــد المرّعي ــاع القواع ــون واتب ــرام القان واحت

إحترام وحماية حقوق الإنسان، ويشير إلى العديد من المراجع الدولية ذات الصلة.

ــخاص   ــات الأش ــة ضمان ــي حماي ــرطة ف ــر الش ــزام عناص ــاً إلت ــي ايض ــم الثان ــاول القس يتن
المحتجزيــن وإتخــاذ التدابيــر الإيجابيــة لمنــع أي إنتهــاك لحقــوق الإنســان أثنــاء أدائهــم 
ــدف  ــي ته ــان والت ــوق الإنس ــة لحق ــر الدولي ــن المعايي ــة م ــرض لمجموع ــم، ويع لمهامه
بشــكلٍ رئيســي إلــى إيجــاد أماكــن احتجــاز آمنــة وخلــق ضمانــات حقيقيــة خــال تنفيــذ 
الإجــراءات الإســتقصائية والتحقيقيــة المُتخــذة وتنفيذهــا وفــق الأصــول القانونيــة لتبيــان 
الحقيقــة وتحديــد كيفيــة حصــول الجريمــة وتحديــد المُجرميــن ومُلاحقتهــم وتوقيفهــم 
والتحقيــق معهــم وإحالتهــم أمــام المحكمــة المُختصّــة لمُحاكمتهــم والحُكــم ببراءتهــم أو 

بإدانتّهم إذا توافرت الأدلة والإثباتات الكافيّة. 
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ــتور  ــي الدس ــي وردت ف ــة الت ــادئ الجوهري ــن المب ــة م ــي مجموع ــم الثان ــن القس ويتضمّ
والقانــون الجزائــري وخاصــة إفتــراض البــراءة وحظّــر الاحتجــاز إلا بقــرار مــن الســلطة 

القضائية.

ويشــير القســم الثانــي إلــى حقــوق الأشــخاص المحتجزيــن كأن يُبلّــغ حقوقــه فــور احتجازه 
ويعــرف أســباب احتجــازه بســرعة، وحقــه الشــخص المحتجــز الاســتعانة بمحــام، والاتصــال 
بأفــراد أســرته أو أشــخاصاً مُناســبين آخريــن، والحصــول علــى رعايــة طبيــة، والاســتعانة 
ــة  ــلطة القضائي ــى الس ــة إل ــي الإحال ــت وف ــزام الصم ــي الت ــه ف ــف، وحق ــم مُحلّ بمُترج

المختصة على وجه السرعة، وفي أن لا يُكره على الشهادة ضد نفسه.

أمــا القســم الثالــث يتنــاول الأوضــاع الإنســانية أثنــاء الاحتجــاز وعــدّم التعــرّض للتعذيــب 
وغيــره مــن ضــروب المُعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو المُهينــة. يهــدف إلــى نشــر الوعي 
القانونــي بالمعاييــر الدوليــة والوطنيــة والتعــرّف علــى المُمارســات الفُضلّــى وفــق المعايير 
القانونيــة الدوليــة والوطنيــة التــي تدّعــم مُناهضــة التعذّيــب وأشــكال المُعاملــة الســيئة 
ــل أحــدّ أبشــع  ــب يُمثّ ــن أن التعذي ــذ مهامهــم. ويبيّ ــام عناصــر الشــرطة بتنفي ــاء قي أثن
الإنتهــاكات لحقــوق الإنســان ويؤكّــد أن كل شــخص محتجــز لــه الحــق فــي ظــروف احتجــاز 
تتماشــى مــع الكرامــة الإنســانية. ولا يجــوز لمــن قُيــدت حريتــه الشــخصية أن يخضــع أحــد 

للتعذيب أو لغيره من ضروب سوء المعاملة. 

يشــير القســم الثالــث إلــى ثــاث فئــات لحقــوق الإنســان للمحتجزيــن ميّــز بينهــا المقــرر 
الخــاص المعنــي بمســألة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 

اللاإنسانية أو المهينة:

ــي  ــكلٍ قانون ــة بش ــن الحري ــم م ــة لحرمانّه ــزون نتيج ــا المحتج ــة، فقده ــوق معين حق
)الفئة ألف(

حقوق نسّبية، يجوز تقيّيدها لأسباب مُبررة )الفئة باء(

حقــوق مُطلقــة إضافــة إلــى حقــوق معينــة أخــرى، يتمتّــع بهــا المُحتجــزون علــى قِــدم 
المساواة الكاملة مع سائر الافراد )الفئة جيم(

يرســم هــذا الدليــل التدريبــي توجهــاً واضحــاً لمقاربــة حقــوق الإنســان فــي العمــل الأمنــي 
وإكســاب عناصــر الشــرطة معــارف أساســية تمكنهــم مــن توفيــر الضمانــات اللازمــة لحقوق 
ــي  ــودة ف ــة الموج ــواد العلمي ــل الم ــى تحوي ــعى إل ــم ويس ــة مهامه ــاء تأدي ــراد أثن الأف
الصكــوك الدوليــة والاتفاقيــات والدســتور والقوانيــن إلــى مــادة تدريبيــة فيمــا بعــد مــن 

خلال تفعيل النهج المباشر لحقوق الإنسان والسعي لتدريب عناصر الشرطة عليه.
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حقوق الإنسان: مفاهيم أساسية

1.تعريف حقوق الإنسان 

    تعتبــر حقــوق الإنســان الحقــوق المتأصلــة فــي جميــع البشــر، مهمــا كانــت جنســيتهم، 
أو مــكان إقامتهــم، أو نــوع جنســهم، أو أصلهــم الوطنــي أو العِرقــي، أو لونّهــم، أو دينهــم، 
ــر  ــة التــي تضــع الضوابــط والمعايي ــات العالمي أو لغتّهــم، أو أي وضــعٍ آخــر.1 وهــي الضمان
ــانيته  ــعر بإنس ــان أن يش ــن للإنس ــه لا يمك ــث أن ــانية، بحي ــة الإنس ــن الكرام ــي تضم الت
الطبيعيــة وأن يحيــا حيــاةً كريمــةً بدونهــا. تكّفــل حقــوق الإنســان المســاواة بيــن جميــع 
النــاس، وكرامتهــم وخصوصيتهــم وحريتهــم الشــخصية، وتعتبــر أساســاً للعدالــة والأمــن 
والتنميــة، وتُســاهم فــي تنميــة المُجتمعــات البشــرية ونهوضهــا، وهــي شــاملة وجامعــة 

لكلّ نواحي الحياة المدنيّة والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وحقــوق الإنســان هــي الضمانــات القانونيــة العالميــة لحمايــة الأفــراد مــن بعــض إجــراءات 
عناصــر الشــرطة التــي تمّــس الحريــات الأساســية والكرامة الانســانية أثنــاء تأديــة وظائفها، 
والتــي يمنــع القانــون عناصــر الشــرطة مــن القيــام ببعــض مــن هــذه الإجــراءات؛ لا يجــوز 
لهــم علــى ســبيل المثــال التعــرّض لأحــد بالتعذّيــب أو ســوء المُعاملــة أو الاحتجــاز 

التعسّفي أو التمييز ويُلزمهم بالمُعاملة المتساوية لجميع الأشخاص. 

2. النهج الشامل لحقوق الإنسان

يُحــدّد النهــج الشــامل لحقــوق الإنســان نمطــاً مــن العلاقــات الأساســية مــا بيــن الفــرد، 
 Duty-Bearer ــة وهــي المُكلّفــة بالواجــب وهــو صاحــب الحــق Right-Holder، والدول
والمســؤولة عــن تنفيــذ الالتزامــات. يمكّــن هــذا النهــج الفــرد مــن اللجــوء إلــى العديــد مــن 
ــوق  ــال الحق ــي لإعم ــار إلزام ــي إط ــة ف ــع الدول ــا، ويض ــوق وحمايته ــز الحق ــات لتعزي الآلي
التــي صادقــت عليهــا بموجــب الاتفاقيــات، ويُخضعهــا للمســاءلة مــن خــال العديــد مــن 
الآليــات الدوليــة والإقليميــة والوطنيــة. وتعتبــر الشــرطة مــن أهــم المؤسســات الرســمية 
ــب  ــون، ويتوجّ ــيادة القان ــاً لس ــها وفق ــعة تُمارس ــات واس ــح صلاحي ــي تُمن ــة الت الوطني

عليها خلال ممارسة صلاحيتها إحترام وحماية الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان.

يتوجّــب علــى الدولــة علــى ســبيل المثــال ضمــان حقــوق الإنســان كونهــا هــي الجهــة 
المُكلّفــة مــن الناحيــة القانونيــة بسّــن القوانيــن التــي تحتــرم حقــوق الأفــراد والجماعــات 
وتضمــن حســن تنفيذهــا، وباتخــاذ التدابيــر التــي تكّفــل حمايــة حقــوق الإنســان وإعمالها. 
وبنــاءً عليــه، تلتــزم بتحديــد مســؤولياتها عــن ســلوك أجهزتهــا عنــد أي إنتهــاك حقــوق 
الإنســان )مثــال علــى ذلــك، التعذيــب والاحتجــاز التعســفي والتمييــز العنصــري(. وبدورهــا 
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الأجهــزة الأمنيــة تلتــزم بتوجيــه عناصرهــا لتعزيــز ســيادة القانــون واحتــرام حقــوق الأفــراد 
ــل فــي حِفــظ الأمــن والســامة العامــة  ــى جانــب دورهــا المُتمثّ وحريّاتهــم الأساســية إل

والنظام العام.

3. الخصائص الأساسية لحقوق الإنسان 

   أعلــن المجتمــع الدولــي مــن خــال اعتمــاده الإعــان العالمــي عــام 1948 التزامــه بحقــوق 
ــن الأدوات  ــد م ــراره العدي ــال إق ــن خ ــان م ــة للإع ــم القوي ــيخ المفاهي ــان وترس الإنس
ــادئ فــإن حقــوق الإنســان  ــة. ووفقــاً لهــذه المب ــة والمحلّي ــة، والإقليمي ــة الدولي القانوني
أضحّــت ضمانــات قانونيــة عالميــة تحمــي الأفــراد والمجموعــات مــن الأفعــال التــي تُعيــق 

التمتّع بالحريات الأساسية وكرامة الإنسان، ومن أهم خصائصها:

3.1 حقوق الإنسان طبيعية

ــر  ــان، ويعتب ــع ولادة الإنس ــأ م ــلّ تنش ــلطة ب ــن أي س ــبة م ــر مُكتس ــان غي ــوق الإنس حق
إدراجها في القوانين تنظيماً لها وليس إنشاءً لها.

3.2 حقوق الإنسان شمولية

والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  والسياســية  المدنيــة  الإنســانية  الحقــوق  كافّــة  تشــمل 
والثقافية.

3.3 حقوق الإنسان عالمية

لا تُعّــد حقــوق الإنســان قيمــاً عالميــةً وحســب، وإنمــا قيمــاً إنســانيةً تنطبــق علــى جميــع 
النــاس فــي كل مــكان فــي العالــم وفــي أي زمــان. ويحــقّ لــكل فــرد التمتّــع بحقوقــه دون 
تمييــز بســبب العِــرق أو اللــون أو الجنــس أو الديــن أو الإعاقــة أو اللغــة أو الــرأي السياســي 
أو الأصــل القومــي أو الاجتماعــي. تأتــي عالميــة حقــوق الإنســان مــن حقيقة أن كل البشــر 
ــةِ  ــم المُرتبطــة بالكرام ــز بينهــم، ويكّمــن جوهرهــا فــي القِي مُتســاوون ولا يمكــن التميّي
ــي  ــان العالم ــي الإع ــى ف ــرةِ الأول ــة للمّ ــى العالمي ــير إل ــد أُش ــاواة. وق ــانيةِ والمُس الإنس
لحقــوق الإنســان2 وفــي العديــد مــن الاتفاقيــات والإعلانــات والقــرارات الدوليــة لحقــوق 
الإنســان، وقــد أشــار مؤتمــر فيّينــا العالمــي لحقــوق الإنســان فــي عــام 1993، علــى ســبيل 
المثــال، إلــى أنــه مــن واجــب الــدول أن تُعــزز وتحمــي جميــع حقــوق الإنســان والحرّيــات 

الأساسية، بصرّف النظر عن نُظمها السياسية والاقتصادية والثقافية.

2  ديباجة الإعلان: …. الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كَرامة أصيّلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، 
يُشكّل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم

شكّل ميثاق الأمم المتحدة الدعامة الأساسية التي بُني عليها الإعلان العالمي، باعترافه بحقوق الإنسان و طابعها 
العالمي في ديباجته و الفقرة 2 من المادة الأولى منه. 

كــرّس التشّــريع الجزائــري مبــدأ المســاواة أمــام القانــون، بموجــب المــواد 32 و34 و39 و40 و42 
ــون،  ــى أن المواطنيــن سواســية أمــام القان و63 مــن الدســتور المعــدل. تنــصّ المــادة 32 عل
وأنــه لا يمكــن أن يُتــذرّع بــأي تمييــز يعــود ســببه إلــى المولــد، أو العِــرق، أو الجنــس، أو الــرأي، 

أو أي شرطٍ أو ظرفٍ آخر، شخصي أو اجتماعي. 

يقضــي مبــدأ عــدم التميّيــز أن جميــع النــاس يولــدون مُتســاوين فــي الحقــوق والواجبــات، 
ويعنــي أنــه علــى جميــع عناصــر الشــرطة أثنــاء قيامهــم بعملّهــم ألا يلجــأوا علــى ســبيل 
المثــال إلــى التمييــز بيــن الأشــخاص المُشــتبه فــي ارتكابهــم للجرائــم، بســبب أُصولهــم أو 
جنســيتهم أو دينهــم أو أفكارهــم أو اتجاهاتهــم السياســية أو الفكريــة، أو لأيــة إعتبــارات 
أخــرى. ويتطلّــب عــدّم التمييــز في إنفــاذ القانــون أن لا تتضمن سياســات التعييّــن والترّقية 
أي شــكل مــن أشــكال التميّيــز غيــر المشــروع. يقتضــي التنّويــه أن التدابيــر الخاصّــة بــذوي 
ــب  ــي تتطلّ ــرى الت ــات الأخ ــن، أو المجموع ــار الس ــى، أو كِب ــال، أو المرّض ــة، أو الأطف الاعاق

مُعاملةً خاصّة يُعّد تمييزاً إيجابياً في إنفاذ القانون. 

3.4 حقوق الإنسان غير قابلة للتصّرف

ــي أو  ــن التخلّ ــباً ولا يُمّك ــاً مكتس ــا حق ــر باعتباره ــع البش ــة لجمي ــان متأصل ــوق الإنس حق
ــو طوعــاً، ولا يجــوز تقييّدهــا إلا وفقــاً لأحــكام القانــون ولتحقّيــق  التنــازل عنهــا حتــى ل
هــدف مشــروع بعــد إتبــاع الإجــراءات اللازمــة واســتخدام الوســائل المُناســبة. مثــال الحــقّ 
فــي تقيّيــد الحريــة الشــخصية لا يجــوز تعسّــفاً ولا يُبــرّر إلا بــإذنٍ قضائــي مــع ضمــان توفيــر 

ظروف احتجاز مُلائمة.

مــن الثابــت أنــه لا قانــون يعلّــو فــوق قانــون الســلطة غيــر قانــون حقــوق الإنســان، وبنــاءً 
عليــه، لا يمكــن لعناصــر الشــرطة أثنــاء تأديــة واجبهــم المهنّــي القيــام بأيــة انتهــاكات 
لحقــوق الإنســان. علــى ســبيل المثــال، التعذّيــب أو حِرمــان أحــد مــن الحرّيــة مــن خــال 
الاختفــاء القسّــري ســواء عــن طريــق الاعتقــال أو الاحتجــاز أو الاختطــاف، ورفــض الكشــف 
عــن مصيــره، او الاعتــراف باحتجــازه. كمــا أنــه لا يُمّكــن لعناصــر الشــرطة مُمارســة أي تميّيــز 
ــن  ــخص م ــع أي ش ــي أو من ــل الوطن ــون أو الأص ــرق أو الل ــاس العِ ــى أس ــراد عل ــن الأف بي

مُمارسة حقوقه أو عرقلة مُمارسته لها على قِدم المساواة مع الآخرين.

3.5 حقوق الإنسان مُترابطة وغير قابلة للتجّزئة 

حقــوق الإنســان مُلازمــة لجميــع البشــر وترتبــط إرتباطــاً جوهريــاً ببعضهــا ولا يُمكــن النظــر 
إليها بمعزلٍ عن بعضها البعض.

3.6 حقوق الإنسان تتمتع بالحماية القانونية الوطنية 

ــري  ــتور الجزائ ــب الدس ــي بموج ــد الوطن ــى الصعي ــة عل ــان بالحماي ــوق الإنس ــع حق تتمتّ
والقوانين والتنظيمات.
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كــرّس التشّــريع الجزائــري مبــدأ المســاواة أمــام القانــون، بموجــب المــواد 32 و34 و39 و40 و42 
ــون،  ــى أن المواطنيــن سواســية أمــام القان و63 مــن الدســتور المعــدل. تنــصّ المــادة 32 عل
وأنــه لا يمكــن أن يُتــذرّع بــأي تمييــز يعــود ســببه إلــى المولــد، أو العِــرق، أو الجنــس، أو الــرأي، 

أو أي شرطٍ أو ظرفٍ آخر، شخصي أو اجتماعي. 

يقضــي مبــدأ عــدم التميّيــز أن جميــع النــاس يولــدون مُتســاوين فــي الحقــوق والواجبــات، 
ويعنــي أنــه علــى جميــع عناصــر الشــرطة أثنــاء قيامهــم بعملّهــم ألا يلجــأوا علــى ســبيل 
المثــال إلــى التمييــز بيــن الأشــخاص المُشــتبه فــي ارتكابهــم للجرائــم، بســبب أُصولهــم أو 
جنســيتهم أو دينهــم أو أفكارهــم أو اتجاهاتهــم السياســية أو الفكريــة، أو لأيــة إعتبــارات 
أخــرى. ويتطلّــب عــدّم التمييــز في إنفــاذ القانــون أن لا تتضمن سياســات التعييّــن والترّقية 
أي شــكل مــن أشــكال التميّيــز غيــر المشــروع. يقتضــي التنّويــه أن التدابيــر الخاصّــة بــذوي 
ــب  ــي تتطلّ ــرى الت ــات الأخ ــن، أو المجموع ــار الس ــى، أو كِب ــال، أو المرّض ــة، أو الأطف الاعاق

مُعاملةً خاصّة يُعّد تمييزاً إيجابياً في إنفاذ القانون. 

3.4 حقوق الإنسان غير قابلة للتصّرف

ــي أو  ــن التخلّ ــباً ولا يُمّك ــاً مكتس ــا حق ــر باعتباره ــع البش ــة لجمي ــان متأصل ــوق الإنس حق
ــو طوعــاً، ولا يجــوز تقييّدهــا إلا وفقــاً لأحــكام القانــون ولتحقّيــق  التنــازل عنهــا حتــى ل
هــدف مشــروع بعــد إتبــاع الإجــراءات اللازمــة واســتخدام الوســائل المُناســبة. مثــال الحــقّ 
فــي تقيّيــد الحريــة الشــخصية لا يجــوز تعسّــفاً ولا يُبــرّر إلا بــإذنٍ قضائــي مــع ضمــان توفيــر 

ظروف احتجاز مُلائمة.

مــن الثابــت أنــه لا قانــون يعلّــو فــوق قانــون الســلطة غيــر قانــون حقــوق الإنســان، وبنــاءً 
عليــه، لا يمكــن لعناصــر الشــرطة أثنــاء تأديــة واجبهــم المهنّــي القيــام بأيــة انتهــاكات 
لحقــوق الإنســان. علــى ســبيل المثــال، التعذّيــب أو حِرمــان أحــد مــن الحرّيــة مــن خــال 
الاختفــاء القسّــري ســواء عــن طريــق الاعتقــال أو الاحتجــاز أو الاختطــاف، ورفــض الكشــف 
عــن مصيــره، او الاعتــراف باحتجــازه. كمــا أنــه لا يُمّكــن لعناصــر الشــرطة مُمارســة أي تميّيــز 
ــن  ــخص م ــع أي ش ــي أو من ــل الوطن ــون أو الأص ــرق أو الل ــاس العِ ــى أس ــراد عل ــن الأف بي

مُمارسة حقوقه أو عرقلة مُمارسته لها على قِدم المساواة مع الآخرين.

3.5 حقوق الإنسان مُترابطة وغير قابلة للتجّزئة 

حقــوق الإنســان مُلازمــة لجميــع البشــر وترتبــط إرتباطــاً جوهريــاً ببعضهــا ولا يُمكــن النظــر 
إليها بمعزلٍ عن بعضها البعض.

3.6 حقوق الإنسان تتمتع بالحماية القانونية الوطنية 

ــري  ــتور الجزائ ــب الدس ــي بموج ــد الوطن ــى الصعي ــة عل ــان بالحماي ــوق الإنس ــع حق تتمتّ
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أكّــد الدســتور الجزائــري فــي المــادة 38: الحريــات الأساســية وحقــوق الإنســان 
والمواطــن مضمونــة. وتكــون تُراثــاً مُشــتركاً بين جميــع الجزائرييــن والجزائريات 
واجبهــم أن ينقلــوه مــن جيــلٍ إلــى جيــل كــي يحافظــوا علــى ســامته وعــدم 
ــة عــدّم إنتهــاك  ــأن تضّمــن الدول ــه. وأكــد وفقــاً للمــادة 40  ب انتهــاك حُرمت
ــة  ــاس بالكرام ــوي أو أي مس ــي أو معن ــف بدن ــر أي عُن ــان. ويُحظَ ــة الإنس حُرم

المُعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة يقمعُها القانون.

إن إدراج حقــوق الإنســان فــي القوانيــن لا يكفــي لكفالــة تطبيقــه. وعليــه يخضــع 
تنفيذها إلى رقابة من عدّة جِهات، أبرزها3:

ÌÌالوكالات والمصالح الحكومية المعنية وأبرزها الشرطة؛

 مؤسســات حقــوق الإنســان الوطنيــة: المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان فــي الجزائــر، 
ــادئ  ــي والإداري وتحكمهــا مب ــع بالاســتقلال المال ــة مســتقلة تتمت وهــو مؤسســة وطني
ــاً  ــى وفق ــدّل، ويتولّ ــتور المُع ــكام الدس ــيد أح ــار تجس ــي إط ــس ف ــئ المجل ــس؛ أنش باري
ــة المُراقبــة، الإنــذار المُبّكــر والتقيّيــم فــي مجــال احتــرام  المــادة 199 مــن الدســتور4 مهمّ
ــات  ــاغ الجِه ــا وإب ــق فيه ــان والتحقي ــوق الإنس ــاكات حق ــدّ انته ــان ورص ــوق الإنس حق
المُختصــة بهــا مشــفوعةً برأيــه واقتراحاتــه. ويتولّــى أيضــا مُراقبــة كيفيــة تنفيــذ حقــوق 
ــم،  ــة، المحاك ــر الحكومي ــات غي ــن المنظم الإنســان منظمــات حقــوق الإنســان وغيرهــا م

وسائل الإعلام، وغيرها…. 

3.7 حقوق الإنسان مضمونة دولياً 

لماذا يُعدّ دور الشرطة مُهماً في حماية حقوق الإنسان؟

تشّــكل معاييــر حقــوق الإنســان الدوليــة التــي تتعلّــق بإنفــاذ القوانيــن الإطــار العــام 
القانونــي الــذي يســتند إليــه الســلوك الأخلاقــي والقانونــي للشــرطة. تســتند هــذه 
ــة التــي تحــدّد لعناصــر الشــرطة  ــرام الكرامــة الإنســانية المتأصل ــى احت ــر عل المعايي
ــزة  ــد الأجه ــرطة أح ــكِل الش ــي. وتُشّ ــب المهن ــم الواج ــاء أدائه ــرّف أثن ــة التص كيفي
الرئيســية لإنفــاذ القانــون ويتوجّــب عليهــا تنفيــذ التزامــات الــدول بموجــب القانــون 
ــرام حقــوق الإنســان  ــة واحت ــز وحماي ــي لحقــوق الإنســان، ويُتوّقــع منهــا تعزي الدول
ــرام  ــة. إن احت ــر قانوني ــفية أو غي ــات تعسّ ــز أو مُمارس ــراد دون أي تمييّ ــع الأف لجمي
عناصــر الشــرطة لســيادة القانــون يُرسّــخ ضمانــةً للحقــوق والحريــات ويضّمــن واجــب 

الالتزام بالقوانين ويفرِض التزامات أساسية.

3  يُرجى مراجعة دليل حقوق الإنسان وإنفاذ القانون مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. 

4  المادة 199 من الدستور أن المجلس يتولى »مهمّة المراقبة والإنذار المُبّكر والتقيّيم في مجال احترام حقوق الإنسان« 
كما أنه »يدّرس، دون المساس بصلاحيات السلطة القضائية، كل حالات انتهاك حقوق الإنسان التي يُعاينها أو تبّلغ 
إلى عِلمه و يقوم بكل إجراء مُناسب في هذا الشأن و يعرِض نتائج تحقيقاته على السلطات الإدارية المعنية، و إذا 

اقتضى الأمر، على الجِهات القضائية المُختصة«.
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ــة منهــا  ــة العالمي ــات الدولي ــات والإعلان ــة فــي الاتفاقي ــع حقــوق الإنســان بالحماي تتمتّ
والإقليميــة، التــي تنطــوي علــى حقــوق والتزامــات أخلاقيــة وقانونيــة تتحّملهــا الــدول 
بموجــب القانــون الدولــي العــام وتلتــزم بأعمالهــا وحمايتهــا والوفــاء بهــا. وتكفــل حقــوق 
الانســان الاحتــرام والحِمايــة والكرامــة المُتأصلــة والقيّمــة الذاتيــة لــكل إنســان، وإنكارهــا لا 
يؤثــر فقــط علــى الصعيــد الشــخصي بــلّ يــؤدي إلــى ترســيخ العنــف والنــزاع فــي 

المجتمعات.

لــم تحقّــق حقــوق الإنســان الاعتــراف العالمــي الرســمي بهــا إلّ مــع إنشــاء الأمــم المتحــدة 
ــز  ــو تعزي ــدة ه ــم المتح ــد الأم ــد مقاص ــدة 1945 أن أح ــم المتح ــاق الأم ــن ميث ــث أعلـ حي
ــذه  ــت ه ــد تتوجّ ــع. وق ــية للجمي ــات الأساس ــان والحري ــوق الإنس ــرام حق ــجيع واحت وتش
الدعــوة بإصــدار الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان مــن جانــب الجمعيــة العامــة للأمــم 

المتحدة في عـام 1948.

4. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

إعتمدتــه الجمعيــة العامـــة فــي 10 كانــون الأول/ ديســمبر 1948. يُشــكّل الإعــان العالمــي 
ــث  ــة الأمــم، حي ــة الشــعوب وكافّ ــذي ينبغــي أن تبّلغــه كافّ ــى المُشــترك ال ــل الأعل المث
تضمّــن ســـرداً شــاملًا لحقــوق الإنســان فــي وثيقــةٍ واحــدة لــم تــأتِ علــى شــكل معاهــدة، 
وإنمــا إعــان عالمــي يحمــل القــوة الأدبيـــة لأبســط الحقــوق والحريــات الأساســية. و هــو 
ــية  ــادر الأساس ــد المص ــد أح ــي تع ــرنSoft Law  الت ــون الم ــوك القان ــن صك ــدرج ضم ين
لحقــوق الإنســان رغــم إفتقارهــا للقــوة الإلزاميــة، فإلــى جانــب الإتفاقيــات الدوليــة التــي 
ــوك  ــاد صك ــق إعتم ــن طري ــات ع ــة الإعلان ــدول تقني ــتعمل ال ــة، تس ــادر ملزم ــد مص تع
تســاهم بصــورة مؤكــدة فــي إثــراء مجــال القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان.  بصــورةٍ عامة، 
يُحــدّد الإعــان العالمــي فئتيــن عامتيّــن مـــن الحقـــوق والحـــريات - الحقـــوق المدنـــية 
ــة  ــن الناحي ــة م ــة والثقافي ــة والإجتماعي ــوق الإقتصادي ــة، والحق ــن ناحي ــية م والسياس

الأخرى.

ينــصّ الإعــان علــى مجموعــة مــن الحقــوق. يِــرد مبــدأ المســاواة فــي الكرامــة والحقــوق 
فــي المــادة الأولــى: »يولــد جميــع النــاس أحراراً ومتســاوين فــي الكرامــة والحقــوق«، ويورد 
ــون أو  ــرق أو الل ــة )العِ ــث أورد قائم ــة حي ــادة الثاني ــي الم ــز ف ــى التميي ــاً عل ــراً عام حظ
الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي السياســي أو غيــر السياســي الأصــل القومــي أو 
ــن  ــرِِد القائمــة نفســها فــي العهدي ــد أو أي وضــعٍ آخــر(. وت ــة أو المول الاجتماعــي المُلّكي
وفــي ثــاث إتفاقيــات علــى وجــه التحديــد للقضــاء علـــى أشـــكال مُعينــة للتمييــز هــي: 

التميّيز العنصري والتمييز ضدّ المرأة، والتميّيز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويُعــدّد الإعــان مجموعــةً مُحــددة مــن الحقــوق ألا هــي: الحقــوق المدنيــة والسياســية 
)المـواد 3 إلى 21( والاقتصادية والاجتماعية  والثقافية )المواد 22 إلى 28( 
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ــة  ــةٍ أصيل ــن كرام ــرية م ــرة البش ــاء الأس ــع أعض ــا لجمي ــرار بم ــأن »الإق ــان ب ــلّم الإع ويس
ــي  ــام ف ــدّل والس ــة والع ــاس الحري ــكل أس ــة، يُش ــاوية وثابت ــوقٍ مُتس ــن حق ــم، وم فيه

العالم. وقد أورد الحقوق الأساسية، وهي على سبيل المثال: 

ــع  ــقّ التجمّ ــة وح ــعائر الديني ــة الش ــن ومُمارس ــر والدي ــة الفِك ــاة، وحري ــي الحي ــق ف الح
الســلّمي وحريــة تكويــن الجمعيــات، الحــق فــي الحريــة والأمــان علــى شــخص الإنســان 
ــق،  ــي لائ ــتوى معيش ــي مس ــق ف ــة، والح ــة المُهين ــب والمُعامل ــرّض للتعذي ــدّم التع وع
وحــق العمــل وحريــة اختيــاره، التعلّيــم، المُشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة. وهــي حقــوق 
ــحبها أو  ــا أو س ــن منحه ــع ولا يمك ــات المجتم ــع فئ ــا جمي ــع به ــن أن يتمت ــة يتعيّ أصيل

منعها.

حقوق الأفراد والواجبات المقابلة لحمايتها من قبل عناصر الشرطة

يتوجب على الشرطة ...من أجل الحق ... 

اتخــاذ الإجــراءات والتدابيــر المُناســبة فــي حالــة الحياة  
والســامة  للحيــاة  حقيقــي  تهديــد  وجــود 

الجسدية

مــن  وغيــره  التعذيــب  حظــر 
ــة أو القاســية أو  أشــكال المُعامل

اللاإنسانية أو المُهينة 

توجيــه أوامــر إلــى العناصــر بحظــر التعذيــب 
حظراً مطلقاً وعدم تبريره تحت أي ظرفٍ كان

إبلاغهــم فــوراً عــن التُهــم المنســوبة إليهــم حقوق المشتبه فيهم 
وافتراض براءتهم حتى تثبت إدانتهم 

اتخــاذ التدابيــر اللازمــة لإنفــاذ قانــون حريــة التجمع السلّمي
ــات  ــوق والحري ــى الحق ــر عل ــع دون أن تؤث التجم
ــات دون  ــرات أو التجمّع ــي التظاه ــاركين ف للمش

وجه حق. 

الامتنــاع عــن اســتخدام القــوة إلا فــي حــالات السلامة الجسدية 
الضــرورة القصــوى وفقــا لمبــادئ ســيادة القانــون 
واحتــرام حــق الحيــاة والحريــة وأمــن الفــرد علــى 

شخصه.

ــة الحــق العنف الأسري  ــر ملموســة لحماي ــزام باتخــاذ تدابي الالت
ــن  ــد وأم ــامة الجس ــي س ــق ف ــاة والح ــي الحي ف

الضحية

وأكــدت إلينــور روزفيلــت، التــي ترأســت لجنــة حقــوق الإنســان التابعــة للأمــم المتحــدة 
في سنواتها الأولى على كل عالمية هذه الحقوق والمسؤولية التي تنطوي عليها:  

»أيــن عســاها تبــدأ حقــوق الإنســان العالميّــة فــي نهايــة المطــاف؟ لنقُل 
ــن  ــي أماك ــا ف ــل لعلَّه ــزل – ب ــن المن ــة م ــرة، القريب ــن الصغي ــي الأماك ف
قريبــة جــداً وصغيــرة جــداً إلــى حــدّ أنــه لا يمكــن رؤيتهــا فــي أيــة خريطةٍ 
مــن خرائــط العالــم. ]...[ مــا لــم تحــظَ هــذه الحقــوق بمعنــىّ فــي تلــك 
ــم  ــا ل الأماكــن، فــإن معناهــا ســيكون أقــلّ شــأناً فــي أي مــكانٍ آخــر. وم
تتضافــر جهــود المواطنيــن لصّونهــا حتــى تكــون لصيقــة بالوطــن، فإنــه 

من غير المُجدي أن نتطلع إلى تعمّيمها في العالم أجمع.«

5. أجيال حقوق الإنسان

إن كرامــة الفــرد لا يمكــن ولا ينبغــي أن تنقســم إلــى مجاليــن – أي إلــى مجــال الحقــوق 
ــة  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــال الحق ــة، مج ــن ناحي ــية م ــة والسياس المدني
مــن ناحيــة أخــرى. إذ يجــب أن یتمتــع الفــرد بالتحّــرر مــن الفاقّــة ومــن الخــوف فــي الوقــت 
ذاتــه،  بالإضافــة إلــى الحقــوق المعتــرف بهــا تدريجيــا لبعــض الفئــات  التي تحتــاج لحماية 
بســبب هشاشــة وضعهــا.  وهــذا المنظورأساســي ويُعــدّ أمــراً جوهریــاً لأن حقــوق الإنســان 
هــي مُتكاملــة لا تقبــل التجزئــة إلا أنهــا تبّــوب إلــى حقــوق مدنيــة، سياســية، اقتصاديــة، 

اجتماعية، ثقافية، جماعية لتحديد طبيعتها.

5.1 الجيل الأول: الحقوق المدنية والسياسية

ــة  ــزم الدول ــي تلت ــراد الت ــية للأف ــات الأساس ــام بالحرّي ــكلٍ ع ــوق بش ــذه الحق ــق ه تتعلّ
باحترامها.

ــة  ــة ولصّيق ــر مُلازم ــانية، وتُعتب ــه الإنس ــم صِفت ــرد بحُك ــت للف ــة: تَثب ــوق المدني الحق
بطبيعتــه البشــرية، مثــل الحــق فــي الحيــاة والحــق فــي الحريــة والمُســاواة أمــام القانــون، 
ــدّم  ــي ع ــقّ ف ــة، والح ــة عادل ــي مُحاكم ــقّ ف ــر، والح ــرأي والتعبي ــة ال ــي حري ــقّ ف والح

التعرّض للتعذيب.

ل فــي عــام 1990،  و ألغــي  سُــنَّ قانــون الجمعيــات فــي الجزائــر فــي عــام 1988 وعُــدِّ
ــات  ــيس جمعي ــواز تأس ــى ج ــصّ عل ــام 2012 وين ــي ع ــادر ف ــون الص ــوّض بالقان ليع
بمُجــرد بيــان يُقدّمــه المؤسســون إمــا المجلــس الشــعبي البلــدي أو  إلــى الولايــة أو 

إلى وزارة الداخلية إذا كانت الجمّعية ذات طابع وطني. 

الحقــوق السياســية: تضّمــن إمكانيــة المُشــاركة فــي هيئــات الدولــة السياســية 
ــلّمي،  ــع السِ ــة التجمّ ــراع، أو الحقــوق المُتعلّقــة بحري ــال الحــقّ فــي الإقت ــة مث والتنفيذّي

وتكوينّ الجمعيات.
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وأكــدت إلينــور روزفيلــت، التــي ترأســت لجنــة حقــوق الإنســان التابعــة للأمــم المتحــدة 
في سنواتها الأولى على كل عالمية هذه الحقوق والمسؤولية التي تنطوي عليها:  

»أيــن عســاها تبــدأ حقــوق الإنســان العالميّــة فــي نهايــة المطــاف؟ لنقُل 
ــن  ــي أماك ــا ف ــل لعلَّه ــزل – ب ــن المن ــة م ــرة، القريب ــن الصغي ــي الأماك ف
قريبــة جــداً وصغيــرة جــداً إلــى حــدّ أنــه لا يمكــن رؤيتهــا فــي أيــة خريطةٍ 
مــن خرائــط العالــم. ]...[ مــا لــم تحــظَ هــذه الحقــوق بمعنــىّ فــي تلــك 
ــم  ــا ل الأماكــن، فــإن معناهــا ســيكون أقــلّ شــأناً فــي أي مــكانٍ آخــر. وم
تتضافــر جهــود المواطنيــن لصّونهــا حتــى تكــون لصيقــة بالوطــن، فإنــه 

من غير المُجدي أن نتطلع إلى تعمّيمها في العالم أجمع.«

5. أجيال حقوق الإنسان

إن كرامــة الفــرد لا يمكــن ولا ينبغــي أن تنقســم إلــى مجاليــن – أي إلــى مجــال الحقــوق 
ــة  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــال الحق ــة، مج ــن ناحي ــية م ــة والسياس المدني
مــن ناحيــة أخــرى. إذ يجــب أن یتمتــع الفــرد بالتحّــرر مــن الفاقّــة ومــن الخــوف فــي الوقــت 
ذاتــه،  بالإضافــة إلــى الحقــوق المعتــرف بهــا تدريجيــا لبعــض الفئــات  التي تحتــاج لحماية 
بســبب هشاشــة وضعهــا.  وهــذا المنظورأساســي ويُعــدّ أمــراً جوهریــاً لأن حقــوق الإنســان 
هــي مُتكاملــة لا تقبــل التجزئــة إلا أنهــا تبّــوب إلــى حقــوق مدنيــة، سياســية، اقتصاديــة، 

اجتماعية، ثقافية، جماعية لتحديد طبيعتها.

5.1 الجيل الأول: الحقوق المدنية والسياسية

ــة  ــزم الدول ــي تلت ــراد الت ــية للأف ــات الأساس ــام بالحرّي ــكلٍ ع ــوق بش ــذه الحق ــق ه تتعلّ
باحترامها.

ــة  ــة ولصّيق ــر مُلازم ــانية، وتُعتب ــه الإنس ــم صِفت ــرد بحُك ــت للف ــة: تَثب ــوق المدني الحق
بطبيعتــه البشــرية، مثــل الحــق فــي الحيــاة والحــق فــي الحريــة والمُســاواة أمــام القانــون، 
ــدّم  ــي ع ــقّ ف ــة، والح ــة عادل ــي مُحاكم ــقّ ف ــر، والح ــرأي والتعبي ــة ال ــي حري ــقّ ف والح

التعرّض للتعذيب.

ل فــي عــام 1990،  و ألغــي  سُــنَّ قانــون الجمعيــات فــي الجزائــر فــي عــام 1988 وعُــدِّ
ــات  ــيس جمعي ــواز تأس ــى ج ــصّ عل ــام 2012 وين ــي ع ــادر ف ــون الص ــوّض بالقان ليع
بمُجــرد بيــان يُقدّمــه المؤسســون إمــا المجلــس الشــعبي البلــدي أو  إلــى الولايــة أو 

إلى وزارة الداخلية إذا كانت الجمّعية ذات طابع وطني. 

الحقــوق السياســية: تضّمــن إمكانيــة المُشــاركة فــي هيئــات الدولــة السياســية 
ــلّمي،  ــع السِ ــة التجمّ ــراع، أو الحقــوق المُتعلّقــة بحري ــال الحــقّ فــي الإقت ــة مث والتنفيذّي

وتكوينّ الجمعيات.
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قانــون 8 تموز/يوليــه 1989، المُعــدّل فــي آذار/ مــارس 1997،  والــذي ألغــي بالقانــون 
العضــوي فــي عــام 2012  المُتعلّــق بالأحــزاب السياســية، يشــترط أن تذكُــر الأحــزاب 
ــا  ــن أهدافه ــا أنّ م ــية وبرامجه ــا الأساس ــي أنظمته ــح ف ــكلٍ صري ــية بش السياس
ضمــان الحقــوق الفرديــة والحُريــات الأساســية. وتنــصّ المــادة 3 مــن هــذا القانــون 
علــى أن الحــزب السياســي مُلــزم فــي جميــع أنشــطته بمُراعــاة المبــادئ والأهــداف 
التاليــة: احتــرام الحُرّيــات الفرديــة والجماعيــة واحتــرام حقــوق الإنســان؛ والتمسّــك 

بالديمقراطية في إطار احترام الثوابت الوطنية….

5.2 الجيل الثاني: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

ــات(  ــراد )الخدم ــاه الأف ــدول تِج ــى ال ــع عل ــي تق ــات الت ــوق بالالتزام ــذه الحق ــق ه تتعلّ
وتشمل:

الحقــوق الاقتصاديــة: تضّمــن للجميــع ظــروف عيــش كريمــة وتتضمّــن الحــق فــي العمل 
والضمان الاجتماعي والحق في مستوى معيشي مُلائم.

الحقــوق الاجتماعيــة: تضّمــن المُشــاركة ومُمارســة المظاهــر الاجتماعيــة التــي ينتمــي 
ــا،  ــاظ عليه ــرة والحِف ــن أس ــي تكوي ــق ف ــم والح ــي التعلي ــق ف ــمُل الح ــرد وتش ــا الف إليه

والحق في الترفيه، أو الرعاية الصحية.

ــة  ــة بالهوي ــة الخاصّ ــة: تضّمــن المُشــاركة ومُمارســة المظاهــر الثقافي ــوق الثقافي الحق
الثقافية للفرد والجماعات.

5.3 الجيل الثالث: الحقوق الجماعية )التضامنية(

ــعوب، أو  ــات، أو الش ــن المجتمع ــن بي ــرة التضام ــاس فك ــى أس ــوق عل ــذه الحق ــوم ه تق
المجموعــات، مثــال الحــق فــي التنميــة المُســتدامة، أو الحــق فــي تقريــر المصيــر، أو الحــق 

في العيش في بيئةٍ صحية.

5.4 حقوق الفئات الهشة 

ــل  ــة مث ــات الهش ــص الفئ ــرة و تخ ــاث الأخي ــريات الث ــي العش ــرت ف ــوق ظه ــي حق ه
الأطفــال و الأشــخاص ذوي الإعاقــة و المســنين . و إذا كان الأطفــال و ذوو الإعاقة مشــمولين 
بنصــوص ملزمــة هــي علــى التوالــي إتفاقيــة حقــوق الطفــل المعتمــدة فــي عــام 1989 و 
اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة المعتمــدة فــي عــام 2006، فإنــه لا توجــد بعــد 
ــي  ــة ف ــون بحماي ــم يتمتع ــنين ، وه ــخاص المس ــة الأش ــة بحماي ــة خاص ــة دولي إتفاقي
الإتفاقيــات المعتمــدة مثــل العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الإقتصاديــة و الإجتماعيــة و 

الثقافية.
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أسئلة للنقاش5 

س. هــل يتعــارض إحتــرام حقــوق الإنســان مــع الإنفــاذ الفعّــال للقوانيــن؟ هــل يمكــن 
ــة التــي تســتخدمها الشــرطة،  أن يُعرّقــل إحتــرام حقــوق الإنســان الإجــراءات الفعّال
كأن تضّطــر علــى ســبيل المثــال لإســتخدام القــوة مــن أجــل الســيطرة علــى 

المظاهرات، أو الحصول على إعترافات؟

ج. الواقــع أن إنتهــاكات حقــوق الإنســان التــي ترتكبهــا الشــرطة تزيــد مــن صعوبــة 
ــو  ــون ه ــاذ القان ــف بإنف ــخص المُكلّ ــون الش ــا يك ــن. عندم ــا للقواني ــة إنفاذه مهمّ
ــانية  ــة الإنس ــى الكرام ــداءً عل ــكّل إعت ــه يُش ــإن عمل ــون ف ــرق القان ــن يخّ ــه م نفس

والقانون ذاته وعلى كل مؤسسات السلطة العامة.

ÌÌ أشــكال إخفــاق عناصــر الشــرطة فــي تعزيــز وحمايــة مبــادئ حقــوق
الإنسان

ــاء  ــب، الاختف ــانية، التعذي ــة الإنس ــى الكرام ــدّي عل ــون، التع ــاك القان ــة )إنته أمثل
القسري، الاحتجاز التعسفي، التميّيز العنصري، القوة المُفّرطة، الرشوة، التمييز….(

ÌÌالآثار السلبية الناجمة عن انتهاكات عناصر الشرطة لحقوق الإنسان

ــزِل  ــة، تع ــات الفعال ــل المحاكم ــة، تُعرق ــة العام ــوّض الثق ــال )تق ــبيل المث ــى س عل
الشــرطة عــن المجتمــع،ُ تكــرّس ثقافــة الإفــات مــن العقــاب التــي تُسّــفر عــن إطــاق 
ــريء، عــزّل الشــرطة، تفشــي ظاهــرة الفســاد، تعــرّض  ــة الب ــب ومعاقب ســراح المذن

الشرطة للنقد الوطني والدولي….

ÌÌأشكال تعزيز وحماية مبادئ حقوق الإنسان

على سبيل المثال )المساواة بين الأفراد، احترام خصوصية الأفراد…( 

ÌÌالآثار الإيجابية عن تعزيز وحماية مبادئ حقوق الإنسان

علــى ســبيل المثــال )تعزيــز ســيادة القانــون، المحافظــة علــى النظــام العــام، بنــاء 
الثقــة، تعزيــز التعــاون مــع المجتمــع، القــدرة علــى منــع الجريمــة ومكافحتهــا، نجــاح 
المحاكمــات العادلــة والفعّالــة، تفعيــل دور الوظيفــة الاجتماعيــة للشــرطة، تحســين 

الكفاءة والفعالية في إدارة عمليات حِفظ الأمن والنظام، ….(

5   حقوق الإنسان وإنفاذ القانون: مرشد تدريبي- مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/TR-OHCHR6.html 
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ÌÌتقييم الحاجات: أي شرطة نريد؟

ــة حقــوق  ــرام وحماي ــي فــي احت ــز دورهــا الإيجاب ــاءة عناصــر الشــرطة وتعزي إن كف
ــية  ــد الأساس ــام كافٍ بالقواع ــى إلم ــوا عل ــا أن يكون ــن عناصره ــب م ــان يتطلّ الإنس
ــب المعرفــة بحقــوق  ــراً فــي ســلوكهم. تتطلّ لحقــوق الإنســان حتــى تعكــس تغيي
الإنســان اســتعمالها كأدوات أساســية فــي ضمــن دائــرة عمــل عناصــر الشــرطة، لهــذا 
مــن الضــروري أن يكونــوا علــى إلمــام بالمعاهــدات والصكــوك الأساســية التــي تدّخــل 
ضمــن دائــرة عملهــم وأيضــاً مجموعــة المبــادئ الدوليــة التــي تحــدّد المعاييــر العامــة 

لحقوق الإنسان والمرتبطة بعمل أجهزة الموظفين المُكلّفين بإنفاذ القانون. 

توصــي اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الإقتصاديــة والإجتماعيــة والثقافيــة الدولــة 
الطــرف بإتخــاذ خطــواتٍ عاجلــة لإنشــاء الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، وتحــثّ 
ــك  ــي ذل ــا ف ــاد، بم ــة الفس ــة لمكافح ــوات إضافي ــاذ خط ــى اتخ ــرف عل ــة الط الدول

تقديم التدريب للمُكلّفين بإنفاذ القانون والمُدّعين العاميّن والقُضاة ...6

6. نظام الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان 

تســاعد المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان علــى وضــع سياســة شــاملة فــي عمــل 
الشرطة ودمج معاييرها في القوانين والأنظمة المُرتبطة بالعمل الشرطي.

ÌÌ:أسئلة عامة

ــوك  ــام كافً بالصك ــى إلم ــوا عل ــرطة أن يكون ــر الش ــى عناص ــي عل ــاذا ينبغ لم
الأساسية لحماية حقوق الإنسان؟ 

هــل يتضمــن الدســتور الجزائــري والقوانيــن ذات الصلّــة بالعمــل الشــرطي والأنظمة 
والتدابير الداخلية الخاصّة بالشرطة أيضاً معايير لحماية حقوق الإنسان؟

تعتمــد الأمــم المتحــدة لحمايــة حقــوق الإنســان علــى الهيئــات المُنشــأة بموجــب 
المعاهــدات الدوليــة لحقــوق الإنســان )الآليــات التعاقديــة( وعلــى الهيئــات القائمــة علــى 

ميثاق الأمم المتحدة، بما فيها مجلس حقوق الإنسان )الآليات غير التعاقدية(.

6   الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الدورة الرابعة والأربعون جنيف، 
4/E/C.12/DZA/CO،3-21 أيار/مايو 2010- النظر في التقرير المُقدم من الجزائر
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ميثاق الأمم المتحدة

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية . 

العهد الدولي الخاص بالحقوق 
الإقتصادية والإجتماعية والثقافية

التمييز 
العنصري

التمييز 
ضد 
المرأة

 التعذيب وغيره من 
ضروب المعاملة أو 
العقوبة القاسية أو 

اللاإنسانية أو المُهينة

حقوق 
الطفل

العمال 
المهاجرين

الاختفاء 
القسري

ذوي 
الإعاقة

الإعلانات والخطوط التوجيهية ومجموعات 
المبادئ والقواعد الدُنيا

الإعلانات والخطوط التوجيهية 
ومجموعات المبادئ والقواعد الدُنيا

ــات  ــوك: الإعلان ــن الصك ــرى م ــواعٍ أخ ــي أن ــاً ف ــدة أيض ــان مُجسّ ــوق الإنس ــر حق إن معايي
والتوصيــات ومجموعــات المبــادئ ومُدونــات الســلوك والمبــادئ التوجيهيــة )مثــل إعــان 
ــن  ــاذ القواني ــن بإنف ــن المُكلّفي ــلوك الموظفي ــد س ــة قواع ــة ومُدون ــي التنمي ــقّ ف الح
والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن دور أعضــاء النيابــة العامــة(. هــذه الصكــوك المُصنّفــة ضمــن 
ــر  ــة وتوف ــوةً أدبي ــا ق ــر أن له ــدول غي ــة لل ــت مُلزم ــا ليس ــدّ ذاته ــي ح ــرن ف ــون الم القان
للــدول توجيهــات عمليــة فــي ســلوكها. وتكمــن قيمــة هــذه الصكــوك فــي اعتــراف عــدد 
كبيــر مــن الــدول بهــا وقبولهــا لهــا، كمــا أنهــا تمهــد فــي عــدة حــالات لإعتمــاد صكــوك 

ملزمة.

آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان

آليات تعاقدية
)هيئة المعاهدات(

لجان 10

40
ولاية مواضيعية

12
ولاية قطرية

CERD
CRC
CEDAW
CAT
SPT
HRC
CESCR
CMW
CRPD
CED

آليات غير تعاقدية
)مجلس حقوق الإنسان(

المقررين الخواص

الإجراء 1503
) الشكاوى السرية(

آلية الإستعراض 
الدوري الشامل

UPR

23 حقوق الإنسان والإحتجاز السابق للمحاكمة



6.1 الآليات التعاقدية لحماية حقوق الإنسان

 شــهد عــام 1966 اعتمــاد الجمعيــة العامـــة للعهــد الدولــي الخــاصّ بالحقــوق المدنيــة 
ــة و  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــاصّ بالحق ــي الخ ــد الدول ــية والعه والسياس
اللــذان يصنفــان مــع الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان ضمــن مــا يُعــرف بالشــرعة الدولية 
ــر  ــان حج ــوق الإنس ــان بحق ــان الخاصّ ــذان العهــدان الدولي ــوق الإنســان . ويُشــكل ه لحق
الزاويــة لسلســلة واســعة مــن المعاهــدات المُلزمــة دوليــاً التــي تتنــاول مجموعــةً واســعة 
ومتنوعــة مــن القضايــا الأساســية فــي ميــدان حقــوق الإنســان. وتُحــدد هــذه المعاهــدات 
ــا تضـــع المعاييــر الأساســية التــي اســتلهمتها  حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية كمـ
أكثــر مــن 100 إتفاقيــة وإعــان ومجموعــة قواعــد ومبــادئ، دوليــة وإقليميــة، فــي ميــدان 

حقوق الإنسان.7

ــأن  ــدة بش ــم المتح ــرى للأم ــية أخ ــدات أساس ــبع معاه ــد س ــن توج ــب العهدي ــى جان وإل
ــاً  ــف أحكام ــي تُضي ــة الت ــولات الإختياري ــن البروتوك ــددٍ م ــة بع ــان مُلحق ــوق الإنسـ حقـ
موضوعيــة وإجرائيــة للمعاهــدة الأصليــة التــي تتصــلّ بهــا. تــورِد كل مُعاهــدة مــن هــذه 
المعاهــدات، بمــا فــي ذلــك العهــدان الدوليــان سلســلةً مــن الحقــوق الموضوعيــة التــي 
د الحقــوق والحريــات الأساســية في  تُعــرف باســم الجــزء »المعيــاري« مــن المعاهــدة، وتُحـــدَّ
الموضــوع الــذي تتناولــه هــذه المعاهــدة. وتقــوم هيئــة أو لجنــة رصـــد مُســتقلة تُنشــئها 
المعاهــدة نفســها بالإشــراف علــى تنفيــذ المعاهــدة مــن جانــب الــدول الأطــراف. تتألــف 
هيئــات المعاهــدات مــن خُبــراء مُســتقلين، وتجتمــع للنظــر فــي تقاريــر الــدول الأطــراف، 
ــاك  ــى إمت ــة إل ــدول، بالإضاف ــن ال ــات بي ــراد و البلاغ ــات الأف ــكاوى أو بلاغ ــن ش ــاً ع فض
بعضهــا إختصاصــات أخــرى مثــل الإجــراء العاجــل و الإنــذار المبكــر و العمــل العاجــل وكذلــك 
التحقيــق و الزيــارات المنتظمــة. ويمكــن أن تنشــر أيضــاً تعليقــات عامــة بشــأن مواضيــع 

حقوق الإنسان ذات الصلّة بالمعاهدات التي تُشرف عليها. 

6.1.1 المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الإختيارية

سمو المعاهدات 

يجــب أن يُنظــر فــي المســائل المتصلّــة بتطبيــق المعاهــدات الأساســية لحقــوق الإنســان 
علــى الصعيــد المحلــي علــى ضــوء مبــدأ مــن مبــادئ القانــون الدولــي العــام الذي تعكســه 
المــادة 27 مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات8: »لا يجــوز لأي طــرف أن يحتــجّ بأحــكام 
قانونــه الداخلــي لتبريــر عــدم تنفيــذه معاهــدة مــا«. وبعبــارة أخــرى، ينبغــي للــدول أن 

ل النظام القانوني المحلّي حسب الاقتضاء للوفاء بإلتزاماتها التعاهدية. تعدِّ

7  الحقوق المدنية والسياسية: اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، صحيفة الوقائع رقم ١٥، التنقيح ١
8  الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1155، ص 331 )من النص الإنكليزي(.

وأكــد المجلــس الدســتوري فــي قــراره الصــادر بتاريــخ 20 آب/أغســطس 1989 المبــدأ 
ــو علــى  ــذي ينــصّ علــى أن المعاهــدات الدوليــة المُصــدّق عليهــا تعل الدســتوري ال
ــد  ــح بع ــة تُصب ــى »أن أي اتفاقي ــاً عل ــرار حرفي ــذا الق ــصّ ه ــي. وين ــون الداخل القان
التصديــق عليهــا وفــورَ نشــرها جــزءاً مــن القانــون الوطنــي وتكتســب وفقــاً للمــادة 
123 مــن الدســتور ســلطة أعلــى مــن ســلطة هــذا القانــون«: المعاهــدات التــي يُصادق 
عليهــا رئيــس الجمهوريــة، حســب الشــروط المنصــوص عليهــا فــي الدســتور تســمو 

على القانون.

بعــض هــذه المعاهــدات يغطــي مجموعــات كاملــة مــن الحقــوق، مثــاً العهــد الدولــي 
ــة  ــي الخــاص بالحقــوق الإقتصادي ــة والسياســية والعهــد الدول الخــاصّ بالحقــوق المدني

والإجتماعية والثقافية.

ــة  ــل الاتفاقي ــاكات، مث ــن الإنته ــة م ــواع معين ــى أن ــز عل ــرى تُرك ــدات أخ ــاك معاه وهن
ــب  ــة التعذي ــة مناهض ــري واتفاقي ــز العنص ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــاء عل ــة للقض الدولي
ــة  ــة، الاتفاقي ــة القاســية أو اللاإنســانية أو المُهين ــة والعقوب ــن ضــروب المعامل ــره م وغي

الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري. 

ــة  ــل إتفاقي ــا، مث ــي حمايته ــة ينبغ ــات معين ــى فئ ــز عل ــرى ترك ــدات أخ ــد معاه وتوج
ــة  ــة حقــوق الطفــل والإتفاقي ــرأة وإتفاقي ــز ضــد الم ــع أشــكال التميي ــى جمي القضــاء عل
ــوق  ــة حق ــرهم، إتفاقي ــراد أس ــن وأف ــال المهاجري ــع العم ــوق جمي ــة حق ــة لحماي الدولي

الأشخاص ذوي الإعاقة.

ــدوري  ــر ال ــة المعنيــة بحقــوق الإنســان بشــأن التقري ــة للجن جــاء فــي الملاحظــات الختامي
الرابــع للجزائــر أنــه ينبغــي للدولــة الطــرف أن تتخــذ خطــوات لضمــان ســمو أحــكام العهــد 
علــى قوانينهــا الوطنيــة، ومــن ثــم، إعمــال الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد إعمــالًا 
كامــاً. وينبغــي لهــا أيضــاً أن تتخــذّ تدابيــر لزيــادة الوعــي بالعهــد والبروتوكــول الإختيــاري 
المُلّحــق بــه بيــن القضــاة، والمُدّعيــن العاميّــن والمحاميــن لضمــان مُراعــاة المحاكــم الوطنيــة 

أحكامه وتطبيقها تطبيقاً كاملًا.9

أ. الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1965

عرّفــت الإتفاقيــة التمييــز العنصــري فــي المــادة الأولى منهــا بأنــه »أي تمييز أو إســـتثناء أو 
ــل يقــوم علــى أســاس العِــرق أو اللـــون أو النســب أو الأصــل القومــي أو  تقييّـــد أو تفضيّ
الإثنــي ويســتهدف أو يســتتبع تعطيــل أو عرقلــة الإعتــراف بحقــوق الإنســان والحريــات 
الأساســية أو التمتّــع بهــا أو مُمارســتها، علــى قِــدّم المســاواة، فــي الميــدان السياســي أو 

الإقتصادي أو الإجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة«.

9   اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع للجزائر- نظرت اللجنة المعنية 
CCPR/C/ ( في جلستيها 3494 و3495 )انظرDZA/4ٍٍ/CCPR/C( بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الرابع للجزائر

SR.3494 و 3495( المعقودتين في 4 و5 تموز/ يوليو 2018. واعتمدت في جلستها 3517، المعقودة في 20 تموز/
CCPR/C/DZA/CO/4 -2018 يوليه
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وأكــد المجلــس الدســتوري فــي قــراره الصــادر بتاريــخ 20 آب/أغســطس 1989 المبــدأ 
ــو علــى  ــذي ينــصّ علــى أن المعاهــدات الدوليــة المُصــدّق عليهــا تعل الدســتوري ال
ــد  ــح بع ــة تُصب ــى »أن أي اتفاقي ــاً عل ــرار حرفي ــذا الق ــصّ ه ــي. وين ــون الداخل القان
التصديــق عليهــا وفــورَ نشــرها جــزءاً مــن القانــون الوطنــي وتكتســب وفقــاً للمــادة 
123 مــن الدســتور ســلطة أعلــى مــن ســلطة هــذا القانــون«: المعاهــدات التــي يُصادق 
عليهــا رئيــس الجمهوريــة، حســب الشــروط المنصــوص عليهــا فــي الدســتور تســمو 

على القانون.

بعــض هــذه المعاهــدات يغطــي مجموعــات كاملــة مــن الحقــوق، مثــاً العهــد الدولــي 
ــة  ــي الخــاص بالحقــوق الإقتصادي ــة والسياســية والعهــد الدول الخــاصّ بالحقــوق المدني

والإجتماعية والثقافية.

ــة  ــل الاتفاقي ــاكات، مث ــن الإنته ــة م ــواع معين ــى أن ــز عل ــرى تُرك ــدات أخ ــاك معاه وهن
ــب  ــة التعذي ــة مناهض ــري واتفاقي ــز العنص ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــاء عل ــة للقض الدولي
ــة  ــة، الاتفاقي ــة القاســية أو اللاإنســانية أو المُهين ــة والعقوب ــن ضــروب المعامل ــره م وغي

الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري. 

ــة  ــل إتفاقي ــا، مث ــي حمايته ــة ينبغ ــات معين ــى فئ ــز عل ــرى ترك ــدات أخ ــد معاه وتوج
ــة  ــة حقــوق الطفــل والإتفاقي ــرأة وإتفاقي ــز ضــد الم ــع أشــكال التميي ــى جمي القضــاء عل
ــوق  ــة حق ــرهم، إتفاقي ــراد أس ــن وأف ــال المهاجري ــع العم ــوق جمي ــة حق ــة لحماي الدولي

الأشخاص ذوي الإعاقة.

ــدوري  ــر ال ــة المعنيــة بحقــوق الإنســان بشــأن التقري ــة للجن جــاء فــي الملاحظــات الختامي
الرابــع للجزائــر أنــه ينبغــي للدولــة الطــرف أن تتخــذ خطــوات لضمــان ســمو أحــكام العهــد 
علــى قوانينهــا الوطنيــة، ومــن ثــم، إعمــال الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد إعمــالًا 
كامــاً. وينبغــي لهــا أيضــاً أن تتخــذّ تدابيــر لزيــادة الوعــي بالعهــد والبروتوكــول الإختيــاري 
المُلّحــق بــه بيــن القضــاة، والمُدّعيــن العاميّــن والمحاميــن لضمــان مُراعــاة المحاكــم الوطنيــة 

أحكامه وتطبيقها تطبيقاً كاملًا.9

أ. الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1965

عرّفــت الإتفاقيــة التمييــز العنصــري فــي المــادة الأولى منهــا بأنــه »أي تمييز أو إســـتثناء أو 
ــل يقــوم علــى أســاس العِــرق أو اللـــون أو النســب أو الأصــل القومــي أو  تقييّـــد أو تفضيّ
الإثنــي ويســتهدف أو يســتتبع تعطيــل أو عرقلــة الإعتــراف بحقــوق الإنســان والحريــات 
الأساســية أو التمتّــع بهــا أو مُمارســتها، علــى قِــدّم المســاواة، فــي الميــدان السياســي أو 

الإقتصادي أو الإجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة«.

9   اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع للجزائر- نظرت اللجنة المعنية 
CCPR/C/ ( في جلستيها 3494 و3495 )انظرDZA/4ٍٍ/CCPR/C( بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الرابع للجزائر

SR.3494 و 3495( المعقودتين في 4 و5 تموز/ يوليو 2018. واعتمدت في جلستها 3517، المعقودة في 20 تموز/
CCPR/C/DZA/CO/4 -2018 يوليه
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تــورد الإتفاقيــة التزامــات علــى الــدول الأطــراف فــي الإمتنــاع عــن مُمارســة أفعــال تحتــوي 
علــى التمييــز العنصــري علـــى جميــع المســتويات، وفــي إتخــاذ تدابيــر مُناســبة ضدّهــا. 
وتتضمــن الإتفاقيــة مجموعــةً واســعة مـــن حقــوق الإنســان المُحــدّدة والمنصوص عليـــها 
فــي الإعـــان والتــي يجـــب ضمانهــا دونمــا تمييــز. وأخيــراً تُقّــر الإتفاقيــة حقــاً أساســياً 
ــن  ــواء ع ــري، س ــز العنص ــال التميي ــن أفع ــال م ــاف الفعّ ــبل الإنتص ــر سُ ــي توفي ــل ف يتمث
طريــق المحاكــم أو عــن طريــق مؤسســات أخــرى. بموجــب المــادة 14، يجــوز للــدول أيضــاً أن 

تعترف باختصاص اللجنة في النظر في الـشكاوى المُقدمة من الأفراد. 

ÌÌالعنف في منطقة مزاب

يســاور لجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري القلــق إزاء تكــرار أعمــال العنــف بيــن 
المزابييــن الإباضييــن والشــعانبة الســنّة الناطقيــن بالعربيــة التــي اندلعــت خاصــة 
ــن  ــكات، لا ســيما بي ــراً للممتل ــى وتدمي ــي خلّفــت قتل فــي عامــي 2013 و 2015 والت
المزابييــن. ويســاورها القلــق أيضــاً بشــأن المعلومــات التــي تتحــدث عــن تــورط قــوات 
الأمــن فــي أعمــال العنــف تلــك وعــن إفــات بعــض تلــك الفئــات عقــب تلــك الأحــداث 

من العقاب.

وتوصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بــأن تأمــر قواتهــا الأمنيــة بــأداء رســالتها المتمثلــة 
فــي الحمايــة فــي مواجهــات كتلــك لتفــادي تأجيــج التوتــرات والكراهيــة بيــن تلــك 
الطوائــف. وتوصيهــا أخيــراً بإتخــاذ التدابيــر اللازمــة لترســيخ الحــوار والتســامح 

والتفاهم بين مختلف الطوائف.10

ب.  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966

إنضمّــت الجزائــر للعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية فــي 16 آيــار/
مايو 1989. بعد أن وافق عليه البرلمان بقانون في 25 نيسان/أبريل 1989

يتنــاول العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية الحقــوق المدنيــة 
ــاً  ــمل أيض ــز، ويش ــدم التميي ــدأ ع ــى مب ــير إل ــان11 ويش ــي الإع ــورة ف ــية المذك والسياس
ــام  ــاواة أم ــد المس ــن العه ــات13. يضّم ــة الأقلّي ــن12 وحماي ــوق المُحتجزي ــل حق ــاً مث حقوق
القانــون والتمتّــع دون أي تمييــز بحمايــة القانون الســاري بوجـــهٍ عـــام في الدولـــة، وينصّ 
ــة للإنتصــاف فــي حــال حــدوث إنتهــاكات للحقــوق  علــى الحــق فــي توافــر سُــبل فعّال
ــذه  ــدوث ه ــة بح ــاءات المتعلّق ــع الإدع ــاً رف ــن أيض ــد، يمك ــي العه ــا ف ــوص عليه المنص

الإنتهاكات أمامه.

10   لجنة القضاء على التمييز العنصري، لملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين العشرين والحادي 
والعشرين للجزائر،  

CERD/C/DZA/CO/20- 21   كانون الأول/ديسمبر2017
11   باستثناء الحق في الملكية،  والحق في اللجوء الذي جرى تناوله على نحـو مستقل في اتفاقية عام 1951 المتعلقة 

بوضع اللاجئين
12   المادة 10 
13   المادة 27
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أُلحــق بالعهــد بروتوكــولان إختياريــان؛ ينــصّ البروتوكــول الإختيــاري الأول لعــام 1966علــى 
الحـــق فــي تقـــديم شــكوى فرديــة؛ وأمــا الثانــي الصــادر فــي عــام1989   فيُشــجّع علــى 

إلغاء عقوبة الإعدام. 

تشــير اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان  إلــى المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة 
بمكافحــة أعمــال الترهيــب أو الإنتقــام )مبــادئ ســان خوســيه التوجيهيــة(، وتحــث 
الدولــة الطــرف علــى مــا يلــي: )أ( ضمــان عــدم وجــود أي شــكل مــن أشــكال الترهيــب 
أو الإنتقــام ضــد الأفــراد الذيــن يتعاونــون مــع اللجنــة؛ )ب( إســقاط التهــم عــن الأفــراد 
ــى أســاس تهــم أخــرى، بســبب تعاونهــم مــع  ــن قــد يحاكمــون، مباشــرة أو عل الذي

اللجنة، والإفراج عنهم وتعويضهم.14

ج. العهــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق الإقتصاديــة والإجتماعيــة والثقافيــة 
1966

يُحــدد العهــد الخطــوات المطلوبــة لإعمــال الحقــوق الإقتصاديــة والإجتماعيــة والثقافيــة 
الــواردة فــي الإعــان العالمــي. فهــو ينــصّ علــى ســبيل المثــال علــى الحــقّ فــي التعليــم، 
ــة  ــوات اللازم ــي والخط ــي المجان ــي الإلزام ــم الإبتدائ ــان التعلي ــة كضم ــاده المختلف وأبع
لتوفيــر التعليــم الثانــوي والعالــي. ويتنــاول العهــد الحــقّ فــي الصحــة، بوصفــه جــزءاً مــن 
المســتوى المعيشــي المُلائــم، والحــق فــي العمـــل وضمــان أوضــاع عمــل عادلــة ومُلائمــة، 
وكفالــة الصحّــة والـــسلامة فــي العمــل، والمُســاواة فــي فــرص الترقيــة وتلقّــي أجــر فــي 
أيــام العطــات الرســمية. ويطلــب العهــد مــن كل دولــة طــرف أن تتخــذّ خطــوات لضمــان 
ــع الفعّلــي التدريجــي بالحقــوق المُعتــرف بهــا فــي هـــذا العهـــد ويفــرض إلتزامــاً  التمتّ
فوريــاً بإتخــاذ خطــوات مدروســة وملموســة وموجّهـــة فــي ســبيل الإعمــال التّــام للحقــوق 
ــر  ــدّم التقاري ــراف أن تُق ــدول الأط ــع ال ــن جمي ــد م ــب العه ــد. ويتطل ــي العه ــواردة ف ال
بانتظــام إلــى المجلـــس الإقتصــادي والإجتماعــي الــذي أنشــأ اللجنــة المعنيــة بالحقــوق 
الإقتصاديــة والإجتماعيــة والثقافيــة عــام 1985 لتتلقّــى التقاريــر مــن الــدول الأعضاء بشــأن 

التدابير التي إتخذتها لإنفاذ العهد.

ألحــق بالعهــد البروتوكــول الإختيــاري الصــادر عـــام 2008 الــذي ينــصّ علــى إجــراءات كاملة 
فيمــا يتعلّــق بالشــكاوى، بمــا فــي ذلــك الشــكاوى الفرديــة والإستفســارات والبلاغــات بيــن 

الدول. 

 الشُرعة الدولية لحقوق الإنسان
يُشــكل الإعــان والعهــدان الدوليــان والبروتوكــولات المُلّحقــة بهمــا الشــرعة 

الدولية لحقوق الإنسان  

	 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع للجزائر- نظرت اللجنة المعنية  14
CCPR/C/ ( في جلستيها 3494 و3495 )انظرCCPR/C/ٍٍDZA/4( بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الرابع للجزائر

SR.3494 و 3495( المعقودتين في 4 و5 تموز/ يوليو 2018. واعتمدت في جلستها 3517، المعقودة في 20 تموز/
CCPR/C/DZA/CO/4 2018- يوليه
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الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

ÓÓ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
ÓÓ )البروتوكول الإختياري الأول )الشكاوى الفردية
ÓÓ  )البروتوكول الإختياري الثاني )إلغاء عقوبة الإعدام
ÓÓ العهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية
ÓÓ )البروتوكول الإختياري الثاني )الشكاوى الفردية

د.  إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979

إنضمّــت الجزائــر لإتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )المرســوم 
الرئاسي رقم 96-51( في 22 كانون الثاني/يناير 1996. 

ــة  ــز الإتفاقي ــاء. تميّ ــدّ النس ــز ض ــكال التميي ــاء كل أش ــى إلغ ــيداو إل ــة س ــدف إتفاقي ته
ــكلة  ــذه المش ــب ه ــاول جوان ــره وتتن ــس وتحظّ ــاس الجن ــى أس ــز عل ــود بالتميي المقص
المُتعلّقــة بالبرامــج والسياســات. تُلــزم المــواد الأولــى الــدول الأطــراف بالإمتناع عــن التميّيز 
القائــم علــى الجنــس فــي مُعاملاتهــا بإتخــاذ التدابير مــن أجل تحقيــق المســاواة الواقعية 
والقانونيــة فــي جميــع مجــالات الحيــاة، وتُحظــر جميــع أشــكال الإتجــار بالمرأة وإســتغلالها 

للبغاء.

الجديــد فــي الإتفاقيــة أنهــا تدعــو إلــى توســيع حقــوق الإنســان للمــرأة لتُغطــي كافّــة 
الحقــوق الإقتصاديــة والإجتماعيــة والسياســية والمدنيــة، وإتخــاذ التدابيــر اللازمــة 
ــزم  ــك. تُل ــة لذل ــراءات اللازم ــاً الإج ــدّد أيض ــالات، وتُح ــة المج ــي كافّ ــاواة ف ــق المُس لتحقي
ــل  ــن بالتفصي ــلوك وتُبيّ ــائدة للس ــاط الس ــل الأنم ــى تعدي ــل عل ــدول العم ــة ال الإتفاقي
الإلتزامــات التــي تقضــي بضمــان إشــتراك المــرأة والرجــل علــى قِــدم المســاواة فــي الحيــاة 
العامــة والسياســية. وتتوسّــع فــي المســاواة فيمــا يتعلّــق بالجنســية والتعليــم، وتتنــاول 
بإســهاب حقــوق المــرأة فــي العمــل والصحــة وغيرهمــا مــن مجــالات الحيــاة الإقتصاديــة 
ــون  ــاول الحــقّ فــي المســاواة أمــام القان ــة أيضــاً فــي تن ــع الإتفاقي ــة. وتتوسّ والإجتماعي
ــدول الأطــراف أن تُقــدم  ــزواج والعلاقــات الأســرية. وتطلــب مــن جميــع ال وفــي مجــال ال
تقاريــر دوريــة إلــى اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التميّيــز ضــدّ المــرأة بشــأن مــا تتخــذّه 

مـن تدابير لوضع الإتفاقية موضع التنفيذ. 

ــة  ــكاوى الفردي ــول الش ــى قبـ ــصّ عل ــذي ين ــاري، ال ــول الإختي ــة البروتوك ــق بالإتفاقي ألح
والإضطلاع بإجراءات التحقيق.
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ــة  ــي للدول ــه ينبغ ــرأة أن ــد الم ــز ض ــى التميي ــاء عل ــة بالقض ــة المعني ــي اللجن توص
الطــرف العمــل علــى نشــر الإتفاقيــة والتوصيــات العامــة الصــادرة عــن اللجنــة علــى 
جميــع قطاعــات المجتمــع وتنظيــم التثقيــف القانونــي والتدريــب المنتظــم لفائــدة 
المســؤولين الحكومييــن والمشــرّعين والقضــاة والمحاميــن والمستشــارين القانونييــن 
والمدعيــن العاميــن والشــرطة وغيرهــم مــن الأفــراد المُكلفيــن بتنفيــذ القانــون فيمــا 
يتعلــق بالاتفاقيــة وقابليتهــا للتطبيــق المباشــر ليتســنى إســتخدامها كإطــار فعّــال 
لجميــع القوانيــن وقــرارات المحاكــم والسياســات المتعلقــة بالمســاواة بيــن الجنســين 

وبالنهوض بالمرأة. 15

هـــ. إتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المُعاملــة أو العقوبــة 
القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة 1984

ــروب  ــن ض ــره م ــب وغي ــة التعذي ــة مناهض ــظ، لإتفاقي ــدون تحف ــر، ب ــت الجزائ إنضمّ
المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة بموجــب المرســوم الرئاســي 
ــن  ــدد 11 م ــي الع ــة ف ــذه الإتفاقي ــرت ه ــو 1989. ونش ــؤرخ 16 أيار/ماي ــم 89-66 الم رق

الجريدة الرسمية بتاريخ 26 شباط/فبراير 1997.

تســتحدث الإتفاقيــة نظامـــاً قانونيـــاً يهــدف إلــى منــع التعذيــب وســوء المُعاملــة 
ــر بعــدم جــواز التــذّرع  ــرِّف التعذيــب، وتحظّــره حظــراً مُطلقــاً وتقّ والمُعاقبــة عليهــا. تُعـ
ــك الأوامــر الصــادرة عــن موظفيــن أعلــى مرتبــة،  بأيــة ظــروف مــن أي نــوع، بمــا فــي ذل
ــرّد، أي عــدم جــواز طــرد أي شــخص أو إبعــاده أو  ــدأ عــدم ال ــر بمب ــب، وتقّ ــرّر للتعذي كمُب
ــى النحــو المناســب.  ــه عل ــة علي ــب والمُعاقب ــم التعذي ــى تجري ــدول إل ــه وتدعــو ال إعادت
ــه فــي  ــى الحــق فــي إجــراء تحقيــق ســريع ونزي ــة مناهضــة التعذيــب عل ــصّ إتفاقي تن
ادعــاءات التعذيــب، مــع ضمــان حــق الضحيــة فــي الحصــول علــى تعويــض عــادل 
ومناســب، بمــا فــي ذلـــك إعــادة تأهيلــه علــى أكمــل وجــه. ووفقــاً للإتفاقيــة لا يمكــن أن 
تســتخدم المحكمــة أيــة أدلــة تــم الحصــول عليهــا عــن طريــق التعذّيــب. تتطلــب 
الإتفاقيــة، مــن كل دولــة طــرف أن تُقــدم تقاريــر دوريــة إلــى لجنــة مناهضــة التعذيــب. 
بموجــب المادتيــن 21 و22 مــن الاتفاقيــة، يجــوز للــدول أيضــاً أن تختـــار قبــول إختصــاص 

اللجنة بالنظر في الشكاوى المُقدمة من دول أطراف أخرى أو من أفراد. 

	  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الملاحظات الختامية، الدورة الحادية والخمسون 13 شباط/فبراير - 2  15
آذار/مارس 2012، 
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توصــي اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان للدولــة الطــرف أن تتخــذ جميــع الخطــوات 
الممكنــة مــن أجــل: )أ( ضمــان ألا تعــوق المــادة 45 مــن الأمــر رقــم 06-01 الحــق فــي 
انتصــاف فعــال، وفقــاً للمــادة 2 مــن العهــد، وتعديــل المــادة المذكــورة لتوضيــح عــدم 
ــل،  ــب والقت ــل التعذي ــان مث ــوق الإنس ــيمة لحق ــاكات الجس ــى الإنته ــا عل إنطباقه
والإختفــاء القســري والإختطــاف؛ )ب( التأكــد مــن فتــح تحقيــق فــي مــا يردهــا مــن 
ادعــاءات تتعلــق بإنتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان، مثــل عمليــات القتــل 
ــون  ــب، والإغتصــاب والإختفــاء، التــي يرتكبهــا المســؤولون عــن إنفــاذ القان والتعذي
وأفــراد الجماعــات المســلحة، ومحاكمتهــم وإدانتهــم؛ )ج( ضمــان عــدم العفــو عــن أي 
ــه، أو  ــف عقوبت ــان، أو تخفي ــوق الإنس ــر لحق ــاك خطي ــن إنته ــؤول ع ــخص مس ش

إسقاط دعوى الحق العام عنه.16

تمــتّ الموافقــة فــي عــام 2002 علــى البروتوكــول الإختيــاري لإتفاقيــة مُناهضــة التعذيــب 
وغيــره مــن ضُــروب المُعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المُهينـــة، بــدأ نفــاذه 
فــي حزيران/يونيــه 2006 .وينشــئ البروتوكــول اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب بوصفهــا 
ــرف أن  ــة ط ــن كل دول ــي م ــي، ويقتض ــاص العالم ــة ذات الإختص ــة الدولي ــة الوقائي الآلي
تُنشــئ أو تُعيّــن أو تحتفــظ بآليــة أو عــدّة آليــات وقائيــة وطنيــة أو هيئــات زائــرة لمنــع 
التعذيــب وغيــره مــن ضُـــروب المُعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المُهينــة. 

تقوم اللجنة الفرعية، وفقاً لما تنصّ عليـه المادة 11، بما يلي: 

ÌÌزيارات إلى الأماكن التي يُحرم فيها الأشخاص أو يمكن أن يُحرموا من حريتهم؛

ÌÌ ــة ــات وقائي ــدول الأطــراف لإنشــاء آلي ــى ال ــم المســاعدة إل إســداء المشــورة وتقدي
وطنيــة، عنــد الضــرورة؛ والحِفــاظ علــى الإتصــال المُباشــر مــع هــذه الآليــات، وتقديم 
التوصيــات والمُلاحظـــات إلــى الــدول الأطــراف بُغيّــة تعزيــز قــدرات الآليــات الوقائية 

الوطنية وولايتها

ÌÌ ــة ــات الدوليـ ــن الهيئ ــاً ع ــة، فض ــدة ذات الصل ــم المتح ــات الأم ــع هيئ ــاون م التع
والإقليمية والوطنية العاملة من أجل الوقاية من سوء المعاملة. 

و.  إتفاقية حقوق الطفل 1989

تتنــاول إتفاقيــة حقــوق الطفــل حقــوق الأطفــال علـــى نحــوٍ شــامل بوصّفهــم يتمتّعــون 
بجميــع حقــوق الإنســان المنصــوص عليهــا فــي المعاهــدات الأخــرى، وتنــصّ علــى حقّهــم 
ــن  ــل م ــالًا.  و تجع ــم أطف ــا بوصفه ــون إليه ــة يحتاج ــة خاص ــر حماي ــع بتدابي ــي التمت ف
مصلحــة الطفــل الفضلــى حجــر أســاس كل التدابيــر التــي يتــم إتخاذهــا بالنســبة للأطفــال 
ــدم  ــه وع ــي هويت ــل ف ــق الطف ــال ح ــل، مث ــوق الطف ــي حق ــة ف ــاً خاص ــاول أحكام .تتن
فصلــه عـــن الوالديــن وجمــع شــمل الأســرة والحماية من إســاءة المعاملــة. وتنــصّ الاتفاقية 

16 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع للجزائر- نظرت اللجنة المعنية 
CCPR/C/ ( في جلستيها 3494 و3495 )انظرCCPR/C/ٍٍDZA/4( بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الرابع للجزائر

SR.3494 و 3495( المعقودتين في 4 و5 تموز/ يوليو 2018. واعتمدت في جلستها 3517، المعقودة في 20 تموز/
CCPR/C/DZA/CO/4 2018- يوليه
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ــتغلال  ــر والإس ــتعمال العقاقي ــاءة إس ــادي وإس ــتغلال الإقتص ــن الإس ــال م ــة الأطف حماي
الجنســي ومــن إختطافهــم وبيعهــم والإتجــار بهـــم، كمــا تنــصّ بصــورةٍ خاصّة علــى رعاية 

الأطفال ذوي الإعاقة.

وتقضــي الإتفاقيــة بإحتــرام إلتزامــات الــدول فــي حــالات النـــزاع المســلح بموجــب القانون 
الإنســاني الدولــي، وعــدم تجنيــد الأطفــال دون ســن 15 عامـــا، وعـــدم إســتخدامهم فعــاً 
ــى مُمارســة  ــن عل ــال أصحــاب حقــوق قادري ــار الأطفـ ــزاع. وتُســلِّم باعتب ــود فــي الن كجن
حقوقهــم بالحقــوق المدنيـــة والـــسياسية، والحقـــوق الإقتصادية والإجتماعيــة والثقافية 
ــق  ــال الح ــال، للأطف ــبيل المث ــى س ــضجهم. وعل ــم ونـ ــم وأعماره ــور قدراته ــاً لتط وفق
ــن  ــة تكوي ــن وحري ــدان والدّي ــر والوج ــة الفك ــر وحري ــة التعبي ــن حري ــي كل م ــل ف الكام
الجمعيــات والحــق فــي الحيــاة الخاصــة والحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات فضــاً عــن 
ــب  ــم. تطل ــان الإجتماعــي وفــي مســتوى معيشــي ملائ ــي الضم ــي الصحــة وف الحــق ف

الإتفاقية من جميع الدول الأطراف أن تقـدّم تقارير دورية إلى لجنة حقوق الطفل.

توصــي اللجنــة بتقديــم التدريــب الكافــي والمنهجــي علــى حقــوق الطفــل 
إلــى جميــع الفئــات المهنيــة العاملــة مــع الأطفــال ومــن أجلهــم، ولا ســيما 

الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين والمعلمون ووسائط الإعلام ……17

أُلحقت الإتفاقية بثلاثة بروتوكولات:

البروتوكــول الإختيــاري بشــأن إشــتراك الأطفــال فــي النزاعــات المســلحة اُعتمــد فــي عــام 
2000 وينــصّ علـــى أنـــه لا يجـــوز إخضــاع أي شــخص دون ســن 18 عامــاً من العمــر للتجنيد 
ــوم المجموعــات المُســلّحة  ــوز أن تقـ ــة. لا يجـ ــوات المســلحة النظامي ــاري فــي القـ الإجب
المتمّيــزة عــن القــوات المســلحة للدولــة فــي أي ظــرف مــن الظــروف بتجنيــد أو إســتخدام 

الأشخاص دون سنّ 18 عاماً في الأعمال الحربية.

البروتوكــول الإختيــاري المتعلّــق ببيــع الأطفــال وبغــاء الأطفــال وإســتغلال الأطفــال فــي 
المــواد الإباحيــة جــرى إعتمــاده أيضــاً عــام 2000 ليوسّــع نطــاق التدابيــر التــي يجــب أن 
تتخّذهــا الــدول الأطــراف لحمايــة الأطفــال مــن هــذه الإنتهــاكات لحقــوق الإنســان الخاصّــة 
بهــم. يقــدّم البروتوكــول قائمــة غيــر شــاملة بالأعمــال والأنشــطة التــي يجــب أن تُجرّمهــا 
ــة.  ــن يُدعــى إرتكابهــم هــذه الأفعــال الإجرامي ــى تســليم مـ ــصّ عل ــدول الأطــراف وين ال
ــدّد البروتوكــول الإختيــاري أحكامــاً  ــل، يُحـ ــح الفُـــضلى للطفـ واســتناداً إلــى مبــدأ المصال
لحمايــة الضحايــا الأطفــال ومســاعدتهم خـــال جميــع مراحــل عمليــة العدالــة الجنائيــة، 
ويتخــذّ تدابيــر وقائيــة ضــدّ بيــع الأطفــال وإســتغلال الأطفــال فــي البغــاء وفــي المــواد 

الإباحية، فضلًا عن تعويض الضحايا من الأطفال وإعادة تأهيلهم وتحقيق شفائهم.

ــق بإجــراء تقديــم البلاغــات تــم اعتمــاده عــام 2011 والــذي  البروتوكــول الإختيــاري المتعلّ
ينصّ على تقديم الشكاوى الفردية والإستفسارات والبلاغات بين الدول.

CRC/C/DZA/ ،2012 لجنة حقوق الطفل، الملاحظات الختامية،  الدورة الستون 29 أيار/مايو - 15 حزيران/يونيه  	 17
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ــراد  ــن وأف ــال المهاجري ــع العم ــوق جمي ــة حق ــة لحماي ــة الدولي ز. الإتفاقي
أسرهم 1990

تنطبــق الإتفاقيــة علــى عمليــة الهجــرة بأكملهــا، بــدءاً مــن الإعــداد للهجــرة، فالمغــادرة، 
والمــرور العابــر، إلــى كامــل فتــرة الإقامــة والنشــاط المأجــور فــي دولــة الإســتخدام ومــن 
ــوق  ــة الحقـ ــادة. وتتصــل أغلبي ــة الإقامــة المعت ــة أو دول ــة الأصلي ــى الدول ــم العــودة إل ث
بالدولـــة المســتقبِلة، رغــم أن الدولــة المُرسِــلة أيضــاً تقــع على عاتقهــا إلتزامــات مُحددة.18 
تحظــر الإتفاقيــة التمييــز، ثــم تحـــدّد حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم، 
بصــرّف النظـــر عـــن وضعهــم مــن حيــث الهجــرة، وتُحــدد أيضــاً الحقــوق الإضافيــة للعمــال 
ــة، فــي تعريفهــا  ــراد أســرهم. والإتفاقي ــة وأف ــق اللازم ــى الوثائ ــن عل ــن الحائزي المهاجري
ــي  ــتخدمة ف ــة المُس ــد اللغ ــن، تعتم ــال المهاجري ــية للعم ــة والسياس ــوق المدني للحق
ــار  ــن الإعتب ــذ بعيّ ــا تأخ ــية، ولكنه ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول العه
ــار  ــة بالإخط ــوق المتعلق ــل الحق ــبان، مث ــي الحس ــن ف ــال المُهاجري ــة للعم ــة الخاص الحال
القنصلــي عنــد إلقــاء القبــض والأحــكام المُحــددّة المتعلقــة بإنتهــاكات قانــون الهجــرة 
وإتــاف مســتندات الهويــة وتحظّــر الطــرد الجماعــي. تدعــو الإتفاقيــة الــى تقديــم الرعاية 
ــى حــق  ــن، وتُشــدّد عل ــه للمواطني م ب ــذي تُقــدَّ ــى نفــس النحــو ال ــة عل ــة العاجل الطبيّ
ــى التعليــم بصــرف النظــر عــن  ــي فــي الحصــول عل ــن الأساسـ أطفــال العمــال المهاجري
وضعهــم القانونــي. تنــصّ المادتــان 76 و66 علــى حــق تقديم بلاغات مـــن الـــدول الأطراف 
ــة  ــرف المعنيّـ ــة الطـ ــل الدولـ ــريطة أن تقب ــراد، ش ــن الأف ــرى أو م ــراف أخ ــدّ دول أط ض

بإختصاص اللجنة في هذا الصدد.

ح. إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2006

ــية  ــات الأساس ــان والحري ــوق الإنس ــة حق ــة وكفال ــز وحماي ــى تعزي ــة إل ــدف الإتفاقي ته
لجميــع الأشــخاص ذوي الإعاقــة وإحتــرام كرامتهــم المتأصلــة. لا تُعــرّف الإتفاقية الأشــخاص 
ــة أو  ــل بدني ــة الأج ــات طويل ــن عاه ــون م ــن يعان ــى كل م ــير إل ــا تش ــة وإنم ذوي الإعاق
ــة فــي  ــة وفعّال عقليــة أو ذهنيــة أو حسّــية، قــد تمنعهــم مــن المُشــاركة بصــورةٍ كاملـ
ــع  ــل التمت ــي تعرق ــق الت ــدّد العوائ ــن، وتُح ــع الآخري ــاواة م ــدم المس ــى قِ ــع عل المجتم
ــة و  ــة المتأصل ــرام الكرام ــة، ومنهــا إحت ــادئ عام ــى مب ــة عل ــص الإتفاقي بحقوقهــم. وتن
ــاف  ــرام الإخت ــاج، وإحت ــاركة والإندم ــز، والمش ــدم التميي ــتقلال، وع ــار والإس ــة الإختي حري
ــرأة،  ــل والم ــن الرج ــاواة بي ــول، والمس ــة الوص ــرص، وإمكاني ــي الف ــاواة ف ــوع، والمس والتن
وإحتــرام قــدرات الأطفــال الناميــة. ووفقــاً للإتفاقيــة يتمتــع جميــع الأشــخاص ذوي الإعاقة 
بـــالحقوق المدنيــة والثقافيــة والإقتصاديــة والسياســية والإجتماعيــة على قدم المســاواة 
مــع الآخريــن، ويقــع علــى الــدول مجموعــة مـــن الإلتزامـــات تتعلــق بتمكيــن المعوقين من 
التمتــع بحقوقهــم، فــي مجــالات متنوعـــة مثـــل الوصــول إلــى العدالــة، وزيــادة الوعــي، 

وسهولة الوصول، والبيانات والإحصاءات، والتعاون الدولي. 

	  منشورات الأمم المتحدة نظام معاهدات حقوق الإنسان صحيفة وقائع رقم ٣٠/التنقيح ١ الأمم المتحدة  18
نيويورك وجنيف، ٢٠١٢
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ــري  ــاء القس ــن الإختف ــخاص م ــع الأش ــة جمي ــة لحماي ــة الدولي ط. الإتفاقي
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ــون الإنســاني  ــة بيــن الأحــكام المُتعلقــة بحقــوق الإنســان وأحــكام القان تجمــع الإتفاقي
الدولــي والقانــون الجنائــي الدولــي.  وتعــرّف الإختفــاء القســري بأنــه »الإعتقــال أو الإحتجاز 
أو الإختطــاف أو أي شــكل مـــن أشـــكال الحِرمــان مــن الحريــة يتّــم علــى أيــدي مـــوظفي 
ــة أو  ــإذن أو دعــم مــن الدول ــن الأفــراد يتصرّفــون ب ــات مـ ــة، أو أشــخاص أو مجموعـ الدول
ــر  ــاء مصي ــه أو إخف ــن حريت ــخص م ــان الش ــراف بحرم ــض الإعت ــه رف ــا، ويعقبّ بموافقته
الشــخص المُختفــي أو مكـــان وجــوده، ممــا يحرّمــه من حمايــة القانــون«20 تُحظّــر الإتفاقية 
الاختفــاء القســري بشــكلٍ مُطلــق، وتقضــي بعــدم جــواز التــذّرع بــأي ظــرف اســتثنائي كان، 
ســواء تعلّــق الأمــر بحالــة حــرب أو التهديــد بإنــدلاع حــرب، أو بإنعــدام الإســتقرار السياســي 
ــاء  ــضاً أن الإختف ــة أيـ ــد الإتفاقي ــره. وتؤك ــرى لتبري ــتثناء أخ ــة إس ــة حال ــي، أو بأي الداخل
القســري يشــكّل جريمــة ضــدّ الإنســانية عنـــدما يمــارس بطريقــة عامّــة أو منهجيــة. وتــرى 
الإتفاقيــة أن ضحيّــة الإختفــاء القســري يشــمل الشــخص المُختفــي وكـــل شــخص طبيعي 
لحِــق بــه ضــرر مُباشــر مــن جــراء هــذا الإختفــاء، مثــل أفــراد الأســرة. وتنــصّ الإتفاقيــة أيضــاً 
ــق  ــير التحقيـ ــري، وس ــاء القس ــروف الإختف ــن ظ ــة ع ــة الحقيق ــي معرف ــق ف ــى الح عل
ــاء  ــال الإختف ــم أعم ــدول الأطــراف بتجري ــزم ال ــر الشــخص المُختفــي، وتُل ونتائجــه ومصي
القســري، وإجــراء التحقيقــات وإتخــاذ تدابيــر تشــريعية فعّالــة وغيرهــا لمنــع مثــل هــذه 

الأفعال من الحدوث.

يجــب علــى الــدول الأطــراف أن تُقــدم إلــى اللجنــة المعنيــة تقاريــر دوريــة عــن التدابيــر 
التــي إتخذتهــا لتنفيــذ الإتفاقيــة. ويجــوز للأفــراد تقديــم شــكاوى إلــى اللجنــة، شــريطة أن 
تكــون الدولــة المعّنيــة قــد قبِلــت بإختصــاص اللجنــة بموجــب المــادة 31. ويجــوز للجنــة 
أيـــضاً أن تتخّـــذ إجــراءات عاجلــة فــي حــال تلقّيهــا طلبــات عاجلــة للبحــث عــن شــخص 
مختـــفٍ والعثــور عليـــه. ولهــا أن تُحيــل بصفــةٍ عاجلــة إلــى عناية الدولــة الطــرف المعنية 
طلبــاً بإتخــاذ إجــراءات للتحقيــق إذا تلقّــت معلومــات موثوقــة بشــأن حــدوث إنتهــاكات 
خطيــرة للإتفاقيــة، ويجــوز أن توجـــه إهتمـــام الجمعيــة العامــة بصفــةٍ عاجلــة إلــى هــذه 

الإنتهاكات إذا كانت واسعة.

6.1.2 إلتزامات الدول الأطراف بأحكام المعاهدة

تفرض المعاهدات على الدولة الطرف ثلاث إلتزامات.

ÌÌالإلتزام الأول: إحترام الحقـوق

يجــب علــى الدولــة الطــرف الإمتنــاع عــن إنتهــاك حقــوق الإنســان. وكثيــراً مــا يُطلَــق علــى 
ذلــك أيضــاً إســم الإلتــزام »الســلبي«، أي الإلتــزام بعــدّم مباشــرة فعــل معـــيّن أو ممارســـة 

معينة، مثلًا الإمتناع عن فعل التعذيب أو الحرمان التعسّفي من الحياة.

	  لم تصادق الجزائر على هذه الإتفاقية 19
20	  المادة 2 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري 2006
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ÌÌالإلتزام الثاني: حماية التمتع بالحقوق

يجــب علــى الدولــة الطــرف ليــس فقــط الإمتنــاع عــن إنتهــاك حقــوق فــرد مــن الأفــراد 
بنفســها، بــلّ يجــب عليهــا أيضــاً حمايــة الفــرد مــن إنتهــاك حقوقــه. وقـــد يتطلّــب ذلــك 
ــد  ــى الصعي ــب عل ــار مُناس ــاد إط ــاً إيج ــرف، مث ــة الط ــب الدول ــن جان ــاً م ــراءً إيجابي إج

التشريعي.

ــد  ــف ض ــال العن ــع أعم ــا لمن ــا وتكثيفه ــة جهوده ــرف مواصل ــة الط ــي للدول ينبغ
المــرأة ومكافحتهــا، بمــا فــي ذلــك تعزيــز المؤسســات المكلفــة بتنفيــذ الإطــار 
التشــريعي الســاري، وتزويدهــا بالمــوارد اللازمــة، وتعزيــز الوعــي بذلــك فــي جميــع 
أراضيهــا وإتاحــة أنشــطة تدريبيــة للمســؤولين الحكومييــن، لا ســيما القضــاة، والنــواب 
العامــون، والشــرطة والعاملــون فــي المجــال الطبــي وشــبه الطبــي، بغيــة تمكينهــم 

من الاستجابة بفعالية لجميع أشكال العنف المنزلي.21

ÌÌالإلتزام الثالث: تعزيز حقوق الفرد

يجــب علــى الدولــة الطــرف أن تُعــزّز حقــوق الفــرد وأن تتخّــذ الخطــوات المطلوبــة لتهيئــة 
بيئــة ضروريــة مواتيــة يمكــن فيهــا إعمــال الحقــوق المعنيــة إعمـــالًا كامــاً. وهــذا أيضــاً 
إلتــزام »إيجابــي« يطلــب مــن الدولــة الطــرف أن تتخــذّ خطـــوات موضوعيــة، بمــا فــي ذلك 
تخصيــص المــوارد المناســبة، للوفــاء بإلتزاماتهــا بموجــب المعاهــدة مثــاً تمنــع ظــروف 

الإحتجاز اللاإنسانية.

6.1.3 إلتزام الدول في أحكام المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان

إن معاهــدات حقــوق الإنســان هــي صكــوك قانونيــة تُحــدّد معاييــر دوليــة لتعزيــز حقــوق 
الإنســان وحمايتهــا علــى نطــاق العالــم. والــدول بتصديقهــا علــى هــذه المعاهــدات إنمــا 
ــد  ــى الصعي ــوق عل ــال الحق ــزم بإعم ــر وتلت ــذه المعايي ــى ه ــة عل ــن الموافق ــرب ع تُع

الوطني. 

تُعــرِب الدولــة عــن موافقتهــا علــى الإلتــزام بالمعاهــدة عــن طريــق التصديــق أو القبــول أو 
ــة علــى  ــع دول ــة طرفــاً فــي المعاهــدة. عندمــا توقّ الموافقــة أو الإنضمــام وتصبــح الدول
المعاهــدة لا يجــوز لهــا، وفقــاً لقواعــد القانــون الدولــي، أن تتصــرّف علــى نحــوٍ يتعــارض 
مــع أهــداف المعاهــدة ومقاصدهــا. والتوقيــع يلّيــه التصديــق. وبإيــداع صــكّ تصديــق مــا، 
ــك، يمكــن  ــدلًا مــن ذل ــزام بالمعاهــدة. وب ــة توّضــح رســمياً عزمهــا علــى الإلت ــإن الدولـ فـ
للدولــة أن تنضّــم إلــى المعاهــدة عــن طريــق الإنضمــام، الـــذي بواســطته توافــق الدولــة 
التــي لــم توّقــع المعاهــدة علــى الإلتــزام بهــا وعــادةً مــا تنــصّ المعاهــدة المعنيــة علــى 
مــرور فتــرة زمنيــة قصيــرة بعــد تاريــخ التصديــق أو الإنضمــام قبــل أن تصبــح الدولــة مُقيدة 

	 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع للجزائر- نظرت اللجنة المعنية  21
CCPR/C/ ( في جلستيها 3494 و3495 )انظرCCPR/C/ٍٍDZA/4( بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الرابع للجزائر

SR.3494 و 3495( المعقودتين في 4 و5 تموز/ يوليو 2018. واعتمدت في جلستها 3517، المعقودة في 20 تموز/
CCPR/C/DZA/CO/4 2018- يوليه
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ــة  ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــر للعه ــت الجزائ ــدة. إنضم ــكام المعاه ــاً بأح فع
والسياسية في 12 كانون الأول/ديسمبر 1989، وفي 5 نيسان/أبريل 1991 22.

الإنضمامالتصديقالتوقيع
التحفّظ و الإعلان 

التفسيري

إعلان الموافقة 
الأولية بالإلتزام 

بالإتفاقيات 
والمواثيق  من 

جانب الدولة 
المعنية 

بالإتفاقية، 
ويقتصر الأثر 

القانوني 
بالتوقيع فقط 

إلزام  الدولة 
الموقّعة 

بالإمتناع عن أي 
فعل من شأنه 

تعطيل  موضوع 
الإتفاقية 
المعنية 

وهدفها. يمثّل 
التوقيع خطوة 
تمهيدية قبل 

التصدّيق.

على الصعيد 
الوطني – الذي هو 

في العادة 
مسؤولية السلطة 

التنفيذية أو 
البرلمان أو كليهما 
- )تختلف السلطة 

المختصة حسب 
الدستور  الذي يحدد 

ذلك على إختلاف 
النظام السياسي 

بين برلماني و 
رئاسي و غيره(. 

يقتضي إيداع صكّ 
تصديق أو إنضمام 

لدى الأمين العام 
وبعد المصادقة 
تتمتع الإتفاقية 
في غالب الدول 

بقوة إلزامية أقوى 
من القوانين 

المحلّية. يمكن 
للتصديق أن يشمل 

بعض التحفظّات.

يتحقق الإنضمام 
بإيداع “صكّ إنضمام” 

لدى الأمين العام  
للأمم المتحدة. وعلى 
خلاف التصديق، فإن 

الإنضمام لا يقتضي 
أن يسبقه التوقيع. 

والتصدّيق والإنضمام 
لهما نفس الأثر 

القانوني إذ تصبح 
الدولة طرفاً في 

الإتفاقية ومُلزمة 
قانوناً بتنفيذ 

الإلتزامات المُقررة 
فيها.

بيان صادر عن الدولة 
يُفيد إستبعاد أو تغيير 
الأثر القانوني المُترتب 
على أحكام معينة من 

أحكام المعاهدة من 
حيث إنطباقها على 

الدولة.

تخضع التحفظّات 
لإتفاقية فيينا لقانون 
المعاهدات  ولا يمكن 

أن تتعارض مع موضوع 
المعاهدة والغرض 

منها.

و قد تصدر الدولة 
إعلانا تفسيريا  يكون 
هدفه الظاهر تفسير 

بعض أحكام المعاهدة، 
غير أنه يكون في 

جوهري تحفظ مقنّع، 
و يطلق عليه في هذه 

الحالة تسمية إعلان 
تفسيري مشروط أو 

مكيّف، و لقد تعرض 
دليل الممارسة 

المتعلق بالتحفظات 
على المعاهدات الذي 

أعدته لجنة القانون 
الدولي في عام 2011 

لهذا المفهوم.

22	  قدّمت تقريرها الأولي )CCPR/C/62/Add.1( إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.التي نظرت فيه في دورتها 
 CCPR/C/SR.1125( 1992 السابعة والأربعين في أثناء جلساتها 1125 و1128 و1129 المعقودة يومي 25 و27 آذار/مارس

CCPR/C/SR.1129و CCPR/C/SR.1128و
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6.1.4 الهيئات المنشأة بموجب معاهدات

ــة  ــائل مختلف ــام بوس ــتقلين للقي ــراء المُس ــن الخب ــة م ــة دولي ــدة لجن ــئ كل معاه تنش
لرصد تنفيذ أحكامها23 وتؤدي عدداً من الأدوار: 

تتلقــى التقاريــر التــي تُقدمهــا الــدول الأطــراف بصفــةٍ أوليــة  ودوريـــة وتكميليــة مُبينــة 
ــذه  ــي ه ــر ف ــي، والنظ ــد الوطن ــى الصعي ــدة عل ــكام المعاه ــا أح ــة تطبيقه ــا كيفي فيه

التقارير24.

ــات  ــدّ تعليق ــا تُع ــا، كم ــداد تقاريره ــى إع ــدول عل ــاعدة ال ــة لمس ــادئ توجيهي ــدر مب تُص
ــة  ــع المتصلّ ــأن المواضي ــات بش ــم مُناقش ــدات، وتنظ ــكام المعاه ــا أح ــر به ــة تُفس عامـ

بالمعاهدات .

ــدول  ــدى ال ــا أن إح ــون فيه ــراد يدّع ــن أف ــة م ــات المُقدم ــكاوى أو البلاغ ــي الش ــر ف تنظ
الأطراف قد انتهكت حقوقهم، شريطة أن تكون هـذه الدولـة قـد إختارت هذا الإجراء.

ــارات  ــق و الزي ــراء التحقي ــدول و إج ــن ال ــات بي ــي البلاغ ــر ف ــاص النظ ــك إختص ــا تمل كم
المنتظمة وغيرها.

6.1.5 المسائل الأساسية للجان 

هنــاك مســائل رئيســية تنظــر فيهــا اللجــان المعنيــة بحقــوق الإنســان، هــي تقاريــر الــدول 
الأطــراف والشــكاوى الفرديــة كمــا تصــدر التعلّيقــات العامــة، كمــا أنهــا تملــك إختصاصــات 

أخرى لضمان حماية حقوق الإنسان.

6.1.6 تقارير الدول الأطراف 

إن التصديــق وحــده لا يُمكّــن جهــاز الرقابــة المُنشــأ بموجــب الإتفاقيــة مــن أداء مهمّتــه 
بفعاليــة، لذلــك تُلــزم الــدول الأطــراف بتقديــم تقاريــر أوليــة ودوريــة عــن التدابيــر التــي 
تجعــل أحــكام الإتفاقيــة نافــذة بموجــب المــواد التاليــة مــن المعاهــدات الدوليــة لحقــوق 
ــة الطــرف  ــاط الدول ــر عنصــراً أساســياً فــي إرتب ــم التقاري ــة تقدي الإنســان.25 تُشــكّل عملي
المُســتمر بإحتــرام الحقــوق المُبيّنــة فــي المعاهــدات التــي هــي طــرف فيــه لتبّيــن مــدى 
إلتزامهــا بتعزيــز إحتــرام الحقــوق والحريــات ومــدى حرصهــا علــى إتخــاذ تدابيــر لضمــان 
الإعتــراف والتقيّــد بهــا بفعاليــة، بمــا فــي ذلــك التدابيــر التشــريعية والقضائيــة والإداريــة 

	  توصف اللجان المنشأة في إطار المعاهدات بأنها »الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان«، حتى وإن  23
كانت أحكام كل معاهدة تشير على سبيل الحصر إلى »لجنـة المعاهدة«. وتجدر ملاحظة أن اللجنة المعنية 

بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ليـست مـن الهيئات المنشأة بموجب معاهدات بالمعنى الفني للكلمة، 
بالنظر إلى أنها لم تُنشأ مباشرة بموجب أحكام العهد، بل أُنشئت بموجب القرار 1985/17 الصادر عن المجلس 

الاقتصادي والاجتماع
24	  تضطلع فيها جميع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، فيما عدا اللجنة الفرعية لمنع التعذيب

25	  يمكن مراجعة تقرير الأمين العام بشأن تجميع المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير المطلوب 
HRI/GEN/2/   تقديمها من الدول الأطراف في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان تقرير الأمين العام  الوثيقة رقم
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https://undocs.org/ar/HRI/GEN/2/Rev.6 منشورة

حقوق الإنسان والإحتجاز السابق للمحاكمة36



أو غير ذلك من التدابير، لتحقيق التمتّع بالحقوق المُعترف بها في المعاهدة.

وتتيح عملية إعداد التقارير بالتالي الفرصة لكل دولة طرف للقيام بما يلي26:

 أ.	 ــر التــي اتخذتهــا لتنســيق قوانينهــا وسياســاتها   إجــراء إســتعراض شــامل للتدابي
الوطنيــة مــع الأحــكام ذات الصلّــة مــن المعاهــدات الدوليــة لحقــوق الإنســان التــي 

هي طرف فيها؛
 ب.	  رصــد التقّــدم المُحــرز فــي تعزيــز التمتــع بحقــوق الإنســان المبيّنــة فــي المعاهدات 

وذلك في سياق تعزيز حقوق الإنسان بشكلٍ عام؛
 ج.	 تحديد المشاكل وأوجه القصور في النهج الذي تتبعه بشأن تنفيذ المعاهدات؛
 د.	 التخطيط لسياسات مُناسبة ورسم هذه السياسات بُغيّة تحقيق هذه الأهداف.    

ــدء نفــاذ  ــى ســنتين مــن ب ــدّ مــن ســنة إل ــرة تمت ــي عــادةً خــال فت ــر الأول م التقري يُقــدَّ
الإتفاقيــة بالنســبة للدولــة الطــرف تطلــب اللجنــة تقديــم تقاريــر دوريــة تُناقــش اللجنــة 
ــل  ــي يُمث ــد الوطن ــى الصعي ــة 27 عل ــات ختامي ــات وتعليق ــدر ملاحظ ــة وتُص ــر الدول تقري
تقديــم التقاريــر إلــى تلــك الهيئــات جــزءاً هامــاً مــن عمليــة وضــع نظــام وطنــي لحمايــة 
حقــوق الإنســان، ويُســاعد الــدول بالمشــورة والمســاعدة العمليــة فيمــا يتعلّــق بالطريقــة 

المُثلـى لتنفيذ المعاهدات. 

المواد التي تنصّ على تقديم 
التقارير

تُقدّم التقارير الى

المادة 40 من العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية،

 CCPR  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 

المادتان 16 و17 من العهد الدولي 
الخاص بالحقوق الإقتصادية 

والإجتماعية والثقافية

اللجنة المعنية بالحقوق الإقتصادية 
 CESCR  والإجتماعية والثقافية

المادة 9 من الإتفاقية الدولية للقضاء 
على جميع أشكال التمييز العنصري

CERD لجنة القضاء على التمييز العنصري

المادة 18 من إتفاقية القضاء على جميع 
أشكال التمييز ضدّ المرأة

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد 
CEDAW المرأة

	  يمكن مراجعة الأمم المتحدة- نظام معاهدات حقوق الإنسان صحيفة وقائع رقم ٣٠/التنقيح ١ الأمم  26
المتحدة نيويورك وجنيف،2012

CAT/C/DZA/3 2008- النظر في التقارير المقدمة الى لجنة مناهضة التعذيب الجزائر، 5 آذار/مارس 	 27
 التقرير الأولي المقدم من الحكومة الجزائرية، انظر الوثيقة -CAT/C/5/Add.5 استنتاجات اللجنة بعد النظر في 

CAT/C/SR.79 التقرير الأولي، انظر الوثيقتين
التقرير الدوري الثاني، انظر الوثيقة CAT/C/25/Add.8؛- استنتاجات اللجنة بعد النظر في التقرير، انظر الوثيقتين 

CAT/C/SR.272 وSR.273 والوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 
A/52/44( 52، الفقرات من 70 إلى 80(.
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المادة 19 من إتفاقية مناهضة التعذيب 
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 

القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة

CAT  لجنة مناهضة التعذيب

 لجنة حقوق الطفل  CRC   المادة 44 من إتفاقية حقوق الطفل

المادة 73 من الإتفاقية الدولية لحماية 
حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد 

أسرهم

  اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين 
CMW

الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص 
ذوي الإعاقة 2006

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي 
  CRPD  الإعاقة

الإتفاقية الدولية لحماية جميع 
الأشخاص من الإختفاء القسري 2006

اللجنة المعنية بحالات الإختفاء القسري 
CED

6.1.7 الشكاوى الفردية

ــي  ــم الت ــت حقوقه ــد انتهك ــراف ق ــدول الأط ــون أن ال ــراد يدّع ــن أف ــكاوى م ــدم الش تُق
ــاك  ــن إنته ــة، م ــاحة دولي ــي س ــكوى، ف ــى الش ــراد عل ــدرة الأف ــة. إن ق ــا الإتفاقي تحميه
حقوقهــم تُضفــي معنــىً حقيقيــاً علــى الحقــوق الــواردة فــي معاهــدات حقوق الإنســان، 
و يعــد نظــام الشــكاوى أفضــل تجســيد لترقيــة مركــز الفــرد فــي القانــون الدولــي، ولكنــه 
يعتمــد علــى مصادقــة الدولــة أو إنضمامهــا للبروتوكــول. وهــذا الإجــراء إختيــاري بالنســبة 
إلــى الــدول الأطــراف، فــا يمكــن لهيئــة معاهــدات أن تنظــر فــي شــكاوى تتعلّــق بإحــدى 
ــة صراحــةً بإختصــاص هيئــة المعاهــدة فــي  ــم تعتــرف هــذه الدول ــدول الأطــراف مــا ل ال
ــول  ــدة أو بقب ــي المعاه ــة ف ــادة ذات الصلّ ــب الم ــان بموج ــدار إع ــدد، أو بإص ــذا الص ه

البروتوكول الإختياري المتصّل بالمسألة. 

تعتــرف الدولــة الطــرف بحــقّ الهيئــة فــي النظــر فــي الشــكاوى الفرديــة بإحــدى 
الطرق التالية:

إعــان فــي إطــار المــادة ذات الصلّــة بالمعاهــدة )الإتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع 
ــة أو  ــره مــن ضــروب المعامل ــب وغي ــة مناهضــة التعذي ــز العنصــري، إتفاقي أشــكال التميي
العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المُهينــة، والإتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع 

العمال المهاجرين وأفراد أسرهم(

التصديــق علــى المعاهــدة ذاتهــا أو بالإنضمــام إليهــا )الإتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع 
الأشخاص من الإختفاء القسري 
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ــذي ينــص  ــة بالمعاهــد وال ــاري ذي الصل  التصديــق أو الإنضمــام  علــى البروتوكــول الإختي
ــة  ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــة )العه ــكوى فردي ــم ش ــي تقدي ــق ف ــى الح عل
ــة،  ــة والثقافي ــة والإجتماعي ــوق الإقتصادي ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــية، والعه والسياس
ــل،  ــوق الطف ــة حق ــرأة، إتفاقي ــد الم ــز ض ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــاء عل ــة القض وإتفاقي

إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة(.

النظر بالشكاوى بموجب: اللجنة

CCPROP1 CCPR

CESCROP CESCR

CERDArticle 14

 CEDAWOP-CEDAW

CRCOP-CRC-IC

CATArticle 22

CMWArticle 77

CEDArticle 31

CRPDOP- CRPD

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان )CCPR( يجوز لها النظر في بلاغات فردية يُدَعى فيها حدوث 
إنتهاكات للحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

من جانب دول أطراف في البروتوكول الإختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية؛

البروتوكول الإختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية يمنح 
إختصاص تلقّي بلاغات فردية يُدعى فيها حدوث إنتهاكات للعهد الدولي الخاص بالحقوق 
الإقتصادية والإجتماعية والثقافية من جانب دول أطراف في البروتوكول الإختياري للعهد 

والنظر في هذه البلاغات؛

 اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة )CEDAW( يجوز لها النظر في بلاغات فردية 
يُدعى فيها حدوث إنتهاكات لإتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة من جانب دول أطراف 

في البروتوكول الإختياري لإتفاقية القضاء على التمييز ضدّ المرأة؛
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لجنة مناهضة التعذيب )CAT( يجوز لها النظر في شكاوى فردية يُدعى فيها حدوث إنتهاكات 
للحقوق المنصوص عليها في إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 
القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة من جانب دول أطراف أصدرت الإعلان اللازم بموجب المادة 

22 من الإتفاقية؛

لجنة القضاء على التمييز العنصري )CERD( يجوز لها النظر في شكاوى فردية يُدعى فيها 
حدوث إنتهاكات للإتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري من جانب دول أطراف أصدرت 

الإعلان اللازم بموجب المادة 14 من الإتفاقية؛

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة )CRPD( يجوز لها النظر في بلاغات فردية 
يُدعى فيها حدوث انتهاكات لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من جانب دول أطراف 

في البروتوكول الاختياري للاتفاقية؛

اللجنة المعنية بحالات الإختفاء القسري )CED( يجوز لها النظر في بلاغات فردية يُدعى فيها 
حدوث انتهاكات للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري من جانب 

دول أطراف أصدرت الإعلان اللازم بموجب المادة 31 من الاتفاقية

البروتوكول الاختياري )المتعلّق بإجراء البلاغات( لاتفاقية حقوق الطفل )CRC( يمنح لجنة 
حقوق الطفل إختصاص تلقّي بلاغات فردية يُدعى فيها حدوث إنتهاكات لإتفاقية حقوق 

الطفل

المادة 77 من الإتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم تمنح 
اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين )CMW( اختصاص تلقّي بلاغات فردية يُدعى فيها حدوث 
انتهاكات للإتفاقية من جانب دول أطراف أصدرت الإعلان اللازم بموجب المادة 77 والنظر في 

هذه البلاغات.

6.1.8   التحقيقات 

يمكــن لبعــض الهيئــات المنشــأة بموجــب معاهــدات 28أن تُجـــري تحقيقــات بمبــادرة منهــا 
ــرة أو  ــى حــدوث انتهــاكات خطي ــة عل ــل قوي ــت معلومــات موثوقــة تتضمــن دلائ إذا تلقّ
ــري،  ــاء القس ــة بالإختف ــة المعني ــا اللجن ــا. أم ــرف م ــة ط ــي دول ــات ف ــة للإتفاقي منهجي
فتقبــل الــدول الأطــراف إختصاصهــا تلقائيــاً عندمــا تُصــدّق علــى الإتفاقيــة. ولا يمكــن لـــ 
اللجــان الأخــرى إجـــراء التحقيقــات إلا فيمــا يتعلّــق بالــدول الأطــراف التــي إعترفــت علــى 

نحوٍ منفصل بإختصاص اللجنة المعنية في هذا الصدد. 

ــة الطــرف تنتهــك بصــورة  ــى أن الدول ــت اللجنــة معلومــات موثوقــاً بهــا تشــير إل إذا تلقّ
ــذه  ــى التعــاون فــي فحــص هـ ــة، تدعوهــا إل ــواردة فــي الإتفاقيـ ــوق الـ ــة الحقـ منهجي
المعلومـــات وتقديــم ملاحظــات عليهــا.  ويمكــن للجنــة أن تقــرر تســمية عضــو أو أكثــر من 

	  لجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي  28
الإعاقة واللجنة المعنية بالاختفاء القسري واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولجنة 

حقوق الطفل
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أعضائهــا لإجــراء تحقيــق ســري وتقديــم تقريــر عــن ذلــك إلــى اللجنــة بصــورة عاجلــة إذا 
إقتضــى الأمــر ذلــك وبموافقــة الدولــة.29 ثــم تقــوم اللجنــة بدراســة إســتنتاجات العضــو 
)الأعضــاء( وتُحيلـــها إلــى الدولـــة الطرف مشــفوعة بــأي تعليقــات أو إقتراحــات أو توصيات 

مناسبة. 

6.1.9 الإنذار المبكر و العمل العاجل 

هــو إجــراء قــررت لجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري بــدء العمــل بــه فــي عــام 1993 ، 
حيــث بإمكانهــا إلتمــاس معلومــات مــن الــدول الأطــراف و أن تصــدر قــرارا تعــرب فيــه عــن 
دواع محــددة للقلــق، توجهــه بالإضافــة إلــى الدولــة المعنيــة لمجلــس حقــوق الإنســان ، 
و المستشــار الخــاص للأميــن العــام المعنــي بمنــع الإبــادة الجماعية، مــع التوصيــة بتوجيه 

إهتمام مجلس الأمن إلى المسألة 

6.1.10 الإجراء العاجل و النداء العاجل 

هــو الإمكانيــة  المتاحــة للجنــة المعنيــة بحــالات الإختفــاء القســري بموجــب المــادة 30 
مــن الإتفاقيــة بتلقــي طلبــات عاجلــة مــن أقــارب الشــخص المختفــي أو ممثليهــم 
ــاغ  ــة الب ــة بإحال ــوم اللجن ــي، و تق ــخص المختف ــن الش ــث ع ــس البح ــن تلتم القانونيي
ــة المعنيــة طالبــة منهــا إفادتهــا بملاحظــات خــال مهلــة محــددة. كمــا  مباشــرة للدول
تتيــح المــادة 34 مــن الإتفاقيــة للجنــة إذا كانــت الإنتهــاكات ترقــى إلــى مســتوى جرائــم 
ضــد الإنســانية أن تعــرض المســألة بصفــة عاجلــة علــى الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 

عن طريق الأمين العام للمنظمة.

6.1.11 البلاغات بين الدول 

ــة  ــات للجن ــدم بلاغ ــراف أن تق ــدول الأط ــان لل ــوق الإنس ــدات لحق ــس معاه ــمح خم تس
المعنيــة بشــأن إنتهــاكات للمعاهــدة قامــت بهــا دولــة طــرف أخــرى، و يتعلــق الأمــر ب: 
إتفاقيــة مناهضــة التعذيب)المــادة 8(، إتفاقيــة حمايــة الأشــخاص مــن الإختفــاء القســري) 
ــاري  ــول الإختي ــادة 76(، البروتوك ــن ) الم ــال المهاجري ــة العم ــة حماي ــادة 32(  ، إتفاقي الم
الملحــق بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الإقتصاديــة و الإجتماعيــة و الثقافيــة )المــادة 
10 ( و البروتوكــول الإختيــاري لإتفاقيــة حقــوق الطفــل المتعلــق بإجــراء تقديــم البلاغــات 

) المادة 12( .

6.1.12 التعلّيقات العامة

ــات  ــكل »تعليق ــان ش ــوق الإنس ــدات حق ــكام معاه ــون أح ــير لمضم ــة تفس ــدم اللجن تُق
عامــة« أو »توصيــات عامـــة«، تصــدر كوثائــق منفــردة وتُــدرج ضمــن تقريــر الــدورة وتقتــرح 
بعــض النهــج لتنفيــذ أحــكام المعاهــدات. تشــمل التوصيــات العامــة توصيــات فــي 

	  الإجـراءات المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع  29
الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق الأشـخاص ذوي الإعاقة، تأذن تحديداً بالقيام بزيارة إلى إقليم الدولة 

المعنية
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مواضيــع أساســية ذات الصلّــة بالاتفاقيــة عندمــا تعتقــد أنــه ينبغــي للــدول الأطــراف أن 
تُكّــرس لهــا مزيــداً مــن الإهتمــام، وتنــدرج ضمــن قواعد القانــون المــرن. وتشــمل التعلّيقات 
ــل  ــة، مث ــن التفســير الشــامل للأحــكام الموضوعي ــراوح بي ــاً مختلفــة، تت ــة مواضيع العام
الحــق فــي الحيــاة والتوجيــه العــام بشــأن المعلومــات التــي ينبغــي تقديمهــا فــي تقاريــر 
ــع  ــاملة أوس ــا ش ــاً قضاي ــاول أيض ــدات. وتتن ــن المعاه ــددة م ــواد مح ــوص م ــدول بخص ال

نطاقاً، مثل دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.30

المعاهدات الأساسية لحقوق 
الإنسان

الهيئات القائمة على 
المعاهدات

البروتوكولات المُلّحقة 
والإتفاقيات 

الإتفاقية الدولية للقضاء على 
جميع أشكال التمييز العنصري 

1965

 تحظر الإتفاقية التمييز العنصري 
وتجرّمه، وتشترط على الدول 

الأطراف فيها أن تتخذ خطوات 
تقود إلى وضع حدّ للتمييز 

العنصري. 

لجنة القضاء على التمييز 
CERD العنصري

العهد الدولي للحقوق المدنية 
والسياسية  1966

تمتّ صياغته بُغّية التوسع في 
الحقوق الاساسية  الواردة في 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
1948 ومن أجل منحها القوة 

القانونية )ضمن نطاق معاهدة 
دولية(

اللجنة المعنية بحقوق 
CCPR الإنسان

البروتوكول الإختياري للعهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية 

والسياسية )الذي يسمح بتقديم 
 OP2- ICCPR )شكاوى فردية

البروتوكول الإختياري الثاني للعهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية )الذي يهدف إلى إلغاء 

OP1- ICCPR )عقوبة الإعدام

العهد الدولي للحقوق الإقتصادية 
والإجتماعية والثقافية 1966 

يركز العهد الدولي الخاص بالحقوق 
الإقتصادية والإجتماعية والثقافية 

على حقوق  من قبيل الطعام 
والتعليم والصحة والمأوى.

لجنة الحقوق الإقتصادية 
والإجتماعية والثقافية

CESCR 

البروتوكول الاختياري للعهد الخاص 
بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية 

والثقافية  2008

 OP- ICESCR

30	  يرجى مراجعة منشورات الأمم المتحدة نظام معاهدات حقوق الإنسان صحيفة وقائع رقم ٣٠/التنقيح ١ 
الأمم المتحدة نيويورك وجنيف، 2012
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إتفاقية القضاء على جميع أشكال 
التمييز ضد المرأة 1979

تركز على التمييز الذي تتعرّض له 
النساء بشكل منهجي ومتكرر من 
خلال “أي تفرقة أو استبعاد يتم 

على أساس الجنس، وتتعهد الدول 
بإتخاذ خطوات فورية تكفل 

المساواة بين الجنسين في هذا 
السياق.

لجنة القضاء على التمييز 
ضد المرأة

CEDAW 

البروتوكول الإختياري لإتفاقية 
القضاء على جميع أشكال التمييز 

ضد المرأة

 OP-CEDAW 

إتفاقية حقوق الطفل 1989

تقر بحاجة الأشخاص دون سن 18 
عاماً للحصول على حماية خاصة.  

وتقوم على المبادئ الأربعة 
الرئيسية: عدم التمييز، والإلتزام 
بمراعاة مصلحة الطفل الفُضلى، 
والحق في الحياة والبقاء والنماء، 

وإحترام آراء الطفل.

CRC لجنة حقوق الطفل

البروتوكول الإختياري لإتفاقية 
حقوق الطفل بشأن إشتراك 

الأطفال في النزاعات المسلحة

 OP-CRC-AC 

البروتوكول الإختياري لإتفاقية 
حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال 

وإستغلال الأطفال في البغاء وفي 
المواد الإباحية

OP-CRC-SC

OP-CRC-IC البروتوكول الإختياري 
لإتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء 

تقديم البلاغات 

إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره 
من ضروب المعاملة أو العقوبة 

القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة 
1984

 تفرض هذه الإتفاقية على الدول 
الأطراف إتخاذ تدابير فعالة تكفل 
منع التعذيب ضمن نطاق ولايتها 

القضائية.

لجنة مناهضة التعذيب 
 CAT

اللجنة الفرعية لمنع 
SPT التعذيب

البروتوكول الإختياري لإتفاقية 
مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 

المعاملة أو العقوبة القاسية أو 
OP-CAT اللاإنسانية أو المهينة

6.2 الآليات غير التعاقدية لحماية حقوق الإنسان

ــوق  ــة لحق ــدات الدولي ــب المعاه ــأة بموج ــات المنش ــى الهيئ ــز عل ــم التركي ــا يت ــاً م غالب
الإنســان »اللجــان التعاقديــة«، إلا أن هنــاك العديــد مــن الآليــات التــي تســتند في إنشــائها 
علــى مــا ورد فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة مــن نصــوص تتعلّــق بحقــوق الإنســان. وتكمّــل 
ــدات  ــذ المعاه ــة تنفي ــي مراقب ــة ف ــان التعاقدي ــه اللج ــذي تلعب ــدور ال ــات ال ــذه الآلي ه
الدوليــة لحقــوق الإنســان. وتتمحــور هــذه الآليــات فــي مــا يلــي: نظــام الإجــراءات الخاصــة 
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أو مــا يُعــرف بنظــام المقرريــن الخــواص أو الأفرقــة العاملــة أو الخبــراء المســتقلين،  والإجراء 
المتعلّــق بالشــكاوى الســرية، وهمــا یُعرّفــان تباعــاً بالإجــراء رقــم 1235 والإجــراء رقــم 1503 
)وهــي تســمية تعــود إلــى رقمــي قــراري المجلــس الإقتصــادي والإجتماعــي اللذيــن أُنشــآ 
بمُقتضيهمــا(. ووفقــاً لـــهذين الإجرائيــن يمكــن إتخــاذ طائفــة واســعة مــن التدابيــر مثــل 
ــي  ــر الت ــة التقاري ــدول، وصياغ ــف ال ــي مختل ــاكات ف ــع الإنته ــى مواق ــارات إل ــراء الزی إج
يضعهــا المُقــررون الخاصّــون المعنيــون بأقطــار أو مواضيــع معينــة، والمُمثلــون والخبــراء 
 Universal والفِــرق العاملــة. أمــا الآليــة الثالثــة فتُعــرف آليــة الإســتعراض الــدوري الشــامل

 Periodic Review

 Special Procedures 6.2.1 الإجراءات الخاصة

“الإجــراءات الخاصــة” هــي الإســم العــام الــذي يُطلــق علــى الآليــات التــي أنشــأتها لجنـــة 
حقـــوق الإنســان أصــا31ً لفحــص حالــة حقــوق الإنســان بلــد بعينــه أو مســألة موضوعيــة 
بعينهــا ورصّدهــا وتقديــم المشــورة بشــأنها وتقديــم تقريــر علنّــي عنها. تشــمل مقـــرِّرين 
ــات  ــاب ولاي ــم “أصح ــاً باسـ ــون جميعـ ــة ويُعرف ــرق عامل ــتقلين وفِ ــراء مُس ــن وخب خاصِي
الإجــراءات الخاصّة”.وهــم مجموعــة مــن الخبــراء المُســتقلون فــي مجــال حقــوق الإنســان 
و المُكلّفــون بولايــات لتقديــم تقاريــر ومشــورة بشــأن حقــوق الإنســان مــن منظــور 

موضوعي أو خاص بلدان محددة. ويضّموا:

أفــراد )المقرريــن الخاصيّــن Special Rapporteur-  الخبــراء المســتقلين- مُمثــل/ مُمثلــة 
للأمين العام(

أفرقــة  عاملــة )فــي الأغلــب يتشــكل مــن خمــس أشــخاص يُمثّلــون المناطــق الجغرافيــة 
الخمس(

يُعتبــر نظــام الإجــراءات الخاصــة عنصــراً أساســياً فــي آليــة الأمــم المتحــدة لحقوق الإنســان 
والإقتصاديــة  والثقافيــة  والسياســية  المدنيــة  الإنســان:  حقــوق  جميــع  ويُغطــي 
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وضّعيةٍ خطيرة لإنتهاكات حقوق الإنسان.

	  في 5 آذار/مارس 2006 قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يحـل  محل اللجنة مجلـس حقـوق بوصفه هيئة  31
فرعية جديدة تابعة للجمعية العامة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان. وانعقد مجلـس حقـوق الإنسـان للمرة 

الأولى يوم 19 حزيران/يونيه 2006 واضطلع بجميع الولايات والآليات والوظائف والمسؤوليات الخاصة باللجنة بما 
فيها الإجـراءات الخاصة والإجراء 1503.
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أ. المهام الأساسية

ÌÌ.تلقّي وتحليل المعلومات عن حالة حقوق الإنسان

ÌÌتبادل المعلومات داخل وخارج الأمم المتحدة

ÌÌ ــر ــذ تدابي ــا تنفي ــب إليه ــاكات، والطل ــأن الإنته ــات بش ــن الحكوم ــح م ــاس توضي إلتم
الحماية لضمان الحقوق

ÌÌزيارات قطرية لتقيّيم حالة حقوق الإنسان المتصلّة بولايتهم

ÌÌتقديم المشورة حول الإجراءات التي يجب أن تتخذها الدول

ÌÌتقديم تقارير وتوصيات إلى مجلس حقوق الإنسان

ÌÌ الإضــاءة علــى أو تحذيــر الأمــم المتحــدة وهيئاتهــا المختلفــة أو المجتمــع الدولــي إلــى
القضايا التي تحتاج إلى إهتمام

ب. نظام الإجراءات الخاصّة

ÌÌ :الولايات المواضيعية

ــان:  ــوق الإنس ــال حق ــي مج ــة ف ــات معين ــن بموضوع ــواص المعنيّي ــن الخ ــم المقرري تض
ــال لا الحصــر:  ــي ســبيل المث ــة، عل ــة أو ثقافي ــة أو إجتماعي ــة سياســية، أو إقتصادي مدني
المقــرر الخــاصّ المعنــي بالحــق فــي التعليــم، المقــرر الخــاص المعنــي بالإختفــاء القســري، 
ــة  ــة أو العقوب ــروب المعامل ــن ض ــره م ــب وغي ــألة التعذي ــي بمس ــاص المعن ــرر الخ المق
القاســية أو اللاإنســانية أو المُهينــة، المقــرر الخــاص المعني بإســتقلال القضــاة والمحامين، 
المقــرر الخــاص المعنــي بالمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان، المقــرر الخــاص المعنــي بحريــة 
ــي  ــاص المعن ــرر الخ ــرأة، المق ــدّ الم ــف ض ــي بالعن ــاص المعن ــرر الخ ــر، المق ــرأي والتعبي ال
بحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة…و الخبــراء المســتقلين مثــل  الخبيــر المســتقل المعنــي 
بمســألة إلتزامــات حقــوق الإنســان المتعلقــة بالتمتــع ببيئــة آمنــة و نظيفــة  و صحيــة و 
مســتدامة ، الخبيــر المســتقل المعنــي بمســألة تمتــع المســنين بجميــع حقــوق الإنســان، 
ويضّــم أيضــاً أفرقــة  عاملــة مثــال الفريــق العامــل المعنــي بالإحتجــاز التعســفي، الفريــق 

العامل المعني بحالات الإختفاء القسري أو غير الطوعي..32

)A/HRC/29/30/Add.2(  تقرير المقرر الخاص المعني بالحقّ في التعليم - البعثة إلى الجزائر  	 32
)A/HRC/17/26/Add.3( تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة العنف ضد المرأة، أسبابه وعواقبه- بعثة إلى الجزائر
)A/HRC/7/6/Add.2(  تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة العنف ضد المرأة، أسبابه وعواقبه- بعثة إلى الجزائر

)E/CN.4/2003/66/Add.1( تقرير السيد عبد الفتاح عمرو، المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد
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ــى  ــادة إل ــون ع ــون يميل ــاذ القان ــي إنف ــي أن موظف ــف المنزل ــا العن ــهادات ضحاي ــن ش  تبي
التقليــل مــن شــأن المخالفــات ويثنــون الضحايــا عــن مواصلــة الإجــراءات حتــى فــي حــالات 
الإصابــات الخطيــرة . وأبلغــت منظمــات حقــوق المــرأة أيضــاً عــن العديــد مــن حــالات العنــف 
ــيما  ــة، ولا س ــية للضحي ــوابق الجنس ــة الس ــرطة بمعرف ــا الش ــت فيه ــي إهتم ــي الت الجنس

موضوع البكارة، و أخـذ ذلـك بعين الإعتبار في فحص القضية. 33

 

ÌÌ :الولايات القطرية

تضّم المقررين الخواص المعنيين بأوضاع حقوق الإنسان بدول معينة

الجمهورية العربية 
السورية

مالي
جمهورية كوريا 

الديمقراطية الشعبية
بيلاروس

مينمارالسودان
الأراضي الفلسطينية 

المحتلة
كمبوديا

الصومالإريتريا
الجمهورية الايرانية 

الاسلامية
جمهورية أفريقيا 

الوسطى 

 الولايات الموضوعية الولايات القطرية

رصد حالة حقوق الانسان في بلدان أو اقاليم محددة
 ظاهرة كبرى من إنتهاكات حقوق الإنسان في أنحاء 

العالم

 تتجدّد ولايتها سنوياً ما لم ينص مجلس حقوق 
الإنسان على خلاف ذلك

 تتجّدد كل ثلاث سنوات

 عدد 44 ولاية موضوعية عددها 12 ولاية قطرية

لــم يتــم توجيــه مــن الجزائــر أي دعــوى. الدعــوة الدائمــة دعــوة مفتوحــة توجهّهــا حكومــة 
ــا  ــدول أنه ــن ال ــة، تُعل ــه دعــوة دائم ــة. وبتوجي ــع الإجــراءات الخاصــة المواضيعي ــى جمي إل
ســتقبل دائمــاً طلبــات الزيــارة المقدمــة مــن جميــع الإجــراءات الخاصــة. وحتــى 31 ديســمبر 
ــدول  ــة.  ال ــة قطري ــة و12 ولاي ــة مواضيعي ــطس 2017، 44 ولاي ــى 1 آب/أغس ــد، حت 2018 وج
العربيــة التــي وجهــت دعــوات دائمــة هــي: العــراق 2010، الأردن 2006، الكويــت 2010، قطــر 

2010، لبنان 2012، ليبيا 2012، فلسطين 2014، تونس 2011

	  تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، السيدة رشيدة مانجو مجلس حقوق الإنسان  33
الدورة السابعة عشرة البند ٣ من جدول الأعمال تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية 

 HRC/17/26/Add.3 19 May /المتحدة الأمم A والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية
 2011
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6.2.2. الإستعراض الدوري الشامل 

الإســتعراض الــدوري الشــامل )UPR( هــو آليــة فريــدة مــن نوعهــا تابعــة لمجلــس حقــوق 
ــدى  الإنســان34.  تنطــوي هــذه الآليــة علــى إجــراء إســتعراض سّــجلات حقــوق الإنســان ل
ــة  ــى تحســين حال ــة إل ــم المتحــدة، وتهــدف هــذه الآلي ــدول الأعضــاء فــي الأم ــع ال جمي
حقــوق الإنســان علــى أرض الواقــع فــي كل مــن الــدول الأعضــاء البالــغ عددهــا 193 دولــة. 
فــي إطــار هــذه الآليــة، يتــم إجــراء اســتعراض دوري شــامل يســتند إلــى معلومــات 
موضوعيــة وموثــوق بهــا لمــدى وفــاء كل دولــة بإلتزاماتهــا فــي مجــال حقــوق الإنســان 
علــى نحــوٍ يكفــل شــمولية التطبيــق والمســاواة فــي المعاملــة بيــن جميــع الــدول. تتــم 
مراجعــة أوضــاع حقــوق الإنســان فــي جميــع الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة  بصفــة 
دوريــة كل 4 ســنوات ونصــف. تتّــم مراجعــة 42 دولــة كل ســنة خــال ثــاث دورات يعقّدها 
الفريــق العامــل المعنــي بالإســتعراض الــدوري الشــامل، تُناقــش خــال كل دورة تقاريــر 14 
دولــة. عــادةً مــا تُقــام هــذه الــدورات فــي شــهر ينايــر / فبرايــر، مايــو / يونيــو وأكتوبــر / 

نوفمبر.

ــي  ــات الت ــم إدراج التوصي ــث يت ــج« حي ــر النتائ ــي »تقري ــتعراض ف ــج الإس ــس نتائ تنعك
يتوجب على الدولة قيد الإستعراض أن تقوم بتنفيذها قبل الإستعراض المُقبل. 

تُمثل الوثائق التي تستند إليها الإستعراضات:

ÌÌ معلومــات مُقدّمــة مــن الدولــة قيــد الإســتعراض يمكــن أن تأخــذ شــكل »تقريــر
وطني«

ÌÌ ــم ــن بإس ــتقلين المعروفي ــان المُس ــوق الإنس ــراء حق ــر خب ــي تقاري ــات واردة ف معلوم
المقرريــن الخاصيّــن و والهيئــات المنشــأة بموجــب معاهــدات حقــوق الإنســان  ووكالات 

الأمم المتحدة الأخرى
ÌÌ معلومــات مــن أصحــاب المصلحــة الآخريــن ومــن بينهــم المنظمــات غيــر الحكوميــة

والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان35

يتألف الإستعراض الدوري الشامل من 3 مراحل رئيسية:

ÌÌإستعراض حالة حقوق الإنسان في الدول قيد الإستعراض

ÌÌ ــال ــة خ ــدات الطوعي ــواردة والتعهّ ــات ال ــتعراض للتوصي ــد الإس ــدول قي ــذ  ال تنفي
جلستين من الإستعراض 

ÌÌ ،ــدات ــات والتعه ــك التوصي ــذ تل ــن تنفي ــل ع ــتعراض المقب ــي الإس ــر ف ــم تقري تقدي
بشأن حالة حقوق الإنسان في البلاد منذ الإستعراض السابق.

34	  أنشئ الاستعراض الدوري الشامل عندما أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان في 15 آذار/ 
مارس 2006 بواسطة القرار60/251.
	  أنظر المبادئ التوجيهية التفنية 35

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Documents/TechnicalGuideEN.pdf 
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يبــدأ كل إســتعراض بتقديــم الدولــة قيّــد الإســتعراض لتقريرهــا الوطنــي وردودهــا علــى 
الأســئلة المُســبقة الــذي تســهله مجموعــة العمــل الثلاثيــة )الترويــكا( . الأســئلة المُســبقة 
هــي الأســئلة المُقدمــة كتابيــاً مــن قبــل الــدول عشــرة أيــام قبــل الإســتعراض. وبعــد هــذا 
العــرض  يجــري حــوار تفاعلــي بيــن الدولــة قيــد الإســتعراض وغيرهــا مــن الــدول الأعضــاء 
فــي الأمــم المتحــدة. ويمكــن لأي دولــة عضــو فــي الأمــم المتحــدة أن تطــرح أســئلة و/ أو 
ــة قيــد الإســتعراض خــال هــذا الحــوار. خــال  ــى الدول تعليقــات وأن تقــدم توصيــات إل
هــذا الحــوار التفاعلــي، تأخــذ الدولــة قيــد الإســتعراض الكلمــة بإنتظــام للــردّ على الأســئلة 
ــة. ــة ختامي ــتعراض كلم ــد الإس ــة قيّ ــدم الدول ــم تق ــات، ث ــذه التوصي ــى ه ــق عل  والتعلّي
يشــير نــص »حزمــة بنــاء المؤسســات« مجلس حقــوق الإنســان36، إلــى أن على الإســتعراض 
تقييــم إلــى أي مــدى تحتــرم الــدول إلتزاماتهــا المتعلقــة بحقــوق الإنســان الــواردة فــي: 
ــوق  ــة بحق ــا المتعلّق ــدول إلتزاماته ــرم ال ــدى تحت ــى أي م ــم إل ــتعراض تقيي ــى الإس عل

الإنسان الواردة في:

ÓÓميثاق الأمم المتحدة؛

ÓÓالإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛

ÓÓ صكــوك حقــوق الإنســان التــي تكــون الدولــة طرفــاً فيهــا )معاهــدات حقــوق
الإنسان التي صدّقت الدولة المعّنية عليها(؛

ÓÓ التعهــدات والإلتزامــات الطوعيــة التــي قدّمتهــا الدولــة )مثــاً، سياســات و/ أو
برامج وطنية بشأن حقوق الإنسان تم تنفيذها(؛ 

ÓÓ.القانون الإنساني الدولي القابل للتطبيق

عرض الدولة موضوع الإستعراض

ذكّــر الوزيــر بالتعديــات التــي أُدخلــت علــى القانــون الجنائــي وقانــون الإجــراءات الجنائيــة؛ 
ــة  ــاق خط ــص، وإط ــدأ التخص ــرارات ومب ــذ الق ــائل تنفي ــز وس ــراءات، وتعزي ــيط الإج وبتبس
ــدى الشــرطة  ــى أنســنة ظــروف الإحتجــاز بمــا فيهــا أماكــن الحراســة ل ــة تهــدف إل للعصرن
التــي تخضــع بإنتظــام لتفتيــش النيابــة العامــة. وأكــد الوزيــر أنــه لا يوجــد فــي الجزائــر مــكان 
إحتجــاز يخالــف القانــون. وأعربــت بوتســوانا عــن قلقهــا مــن أن الأطفــال يتعرضــون للإحتجــاز 
المطــول قبــل المحاكمــة وأنــه لا يتــم دائمــاً فصلهــم عــن الراشــدين أثنــاء الإحتجاز. وشــجعت 
الجزائــر علــى التصــدي لمــا ورد مــن إرتفــاع شــديد فــي نســبة الوفيــات النفاســية ووفيــات 
المواليــد الجــدد مواصلــة جهودهــا لزيــادة تعزيــز وحمايــة حقــوق الأشــخاص تحــت الحراســة 

في أماكن الإحتجاز قبل المحاكمة وللسجناء )بوروندي(.37

	  على النحو المبين في القرارA / HRC / RES / 5/1  المؤرخ 18 يونيو 2007،  36
	  الاستعراض الدوري الشامل – الجزائر تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل مجلس حقوق الإنسان  37

 A/HRC/36/13 الدورة السادسة والثلاثون١١-٢٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧ البند 6 من جدول الأعمال

7. الأنظمة الإقليمية: الإفريقية و العربية لحماية حقوق الإنسان 

يتواجــد النظــام الإقليمــي لحمايــة حقــوق الإنســان إلــى جانــب النظــام الأممــي المفصــل 
فيــه ســابقا، و تعــد النظــم الإقليميــة أقــدم ظهــورا مــن النظــام الأممــي لحمايــة حقــوق 
ــذه  ــل ه ــود مث ــى وج ــجعت عل ــدة ش ــم المتح ــة للأم ــة العام ــا أن الجمعي ــان38، كم الإنس
ــات  ــم تعتمــد بعــد ترتيب ــدول التــي ل النظــم الحمائيــة ذات البعــد الإقليمــي و دعــت ال
إقليميــة فــي مجــال حقــوق الإنســان أن تقــوم بإبــرام إتفاقيــات تهــدف إلــى إرســاء آليــات 
إقليميــة مناســبة مــن أجــل ترقيــة حقــوق الإنســان و حمايتهــا 39. و تنــدرج حمايــة حقــوق 
الإنســان تبعــا لذلــك بيــن العالميــة و الإقليميــة. و تتمثــل هــذه النظــم الإقليميــة تباعــا 
ــي. و  ــام العرب ــي و النظ ــام الإفريق ــة، النظ ــدول الأمريكي ــام ال ــي، نظ ــام الأوروب ــي النظ ف

سيتم معالجة النظامين الأخيرين.

7.1 النظام الإفريقي 

ســاهمت منظمــة الوحــدة الإفريقيــة  فــي تعزيــز حمايــة حقــوق الإنســان علــى مســتوى 
ــاق  ــل فــي الميث ــة بإعتمــاد الصــك الأساســي فــي هــذا المجــال و المتمث القــارة الإفريقي
ــز  ــم تعزي ــول الإتحــاد الإفريقــي محلهــا، ت الإفريقــي لحقــوق الإنســان و الشــعوب، و بحل

الحماية بجملة من الصكوك التي جاءت لتكملة النقص الموجود.

7.1.1 المعاهدات و الصكوك الأساسية 

ــاق الإفريقــي لحقــوق الإنســان و الشــعوب فــي عــام 1980 المعــروف  يعــد إعتمــاد الميث
بميثــاق بانجــول أول تكريــس إقليمــي لحمايــة حقــوق الإنســان فــي إفريقيــا ، و صادقــت 
علــى هــذ الميثــاق كل الــدول الإفريقيــة فــي عــام 1999. يؤكــد الميثــاق علــى أن حقــوق 
ــرام حقــوق  ــة، و لا يمكــن تقييدهــا إلا وفقــا لمقتضيــات إحت ــة للتجزئ ــر قابل الإنســان غي
الآخريــن و الأمــن الجماعــي و المصلحــة العامــة،  و هــي أول صــك يكــرس صراحــة حقــوق 
الشــعوب. إشــتمل الميثــاق علــى مجمــل الحقــوق المعتــرف بهــا عالميــا مثــل الحــق فــي 
ــة، حــق التقاضــي،  ــة و المعنوي ــز، و الحــق فــي الســامة البدني المســاواة و عــدم التميي
ــة  ــراف للشــعوب الأفريقي ــى الإعت ــة إل ــم، بالإضاف حــق التنقــل، حــق العمــل حــق التعلي
بالمســاواة و حــق تقريــر المصيــر و حــق إســتغلال الثــروات الطبيعيــة و حقهــا فــي الســام 

و الأمن . 

ــب  ــعوب  بموج ــان و الش ــوق الإنس ــي لحق ــاق الإفريق ــى الميث ــر عل ــت الجزائ صادق
المرسوم الرئاسي رقم 87-37 المؤرخ 03 شباط/فبراير 1987.

إعتمــدت الــدول الإفريقيــة  جملــة مــن الإتفاقيــات المتعلقــة بفئــات خاصــة أو وضعيــات 
ــول  ــام 1990، بروتوك ــي ع ــه ف ــي و رفاه ــل الإفريق ــوق الطف ــاق حق ــا: ميث ــة أهمه معين
الميثــاق الإفريقــي بشــأن إنشــاء المحكمــة الإفريقيــة  لحقــوق الإنســان و الشــعوب فــي 

	   اعتمدت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 1950 حتى قبل اعتماد اأول اتفاقية أممية و هي تفاقية  38
القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  في عام 1965.

	   قرار 51 /102 صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 12 كانون الأول /ديسمبر 1996. 39
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يبــدأ كل إســتعراض بتقديــم الدولــة قيّــد الإســتعراض لتقريرهــا الوطنــي وردودهــا علــى 
الأســئلة المُســبقة الــذي تســهله مجموعــة العمــل الثلاثيــة )الترويــكا( . الأســئلة المُســبقة 
هــي الأســئلة المُقدمــة كتابيــاً مــن قبــل الــدول عشــرة أيــام قبــل الإســتعراض. وبعــد هــذا 
العــرض  يجــري حــوار تفاعلــي بيــن الدولــة قيــد الإســتعراض وغيرهــا مــن الــدول الأعضــاء 
فــي الأمــم المتحــدة. ويمكــن لأي دولــة عضــو فــي الأمــم المتحــدة أن تطــرح أســئلة و/ أو 
ــة قيــد الإســتعراض خــال هــذا الحــوار. خــال  ــى الدول تعليقــات وأن تقــدم توصيــات إل
هــذا الحــوار التفاعلــي، تأخــذ الدولــة قيــد الإســتعراض الكلمــة بإنتظــام للــردّ على الأســئلة 
ــة. ــة ختامي ــتعراض كلم ــد الإس ــة قيّ ــدم الدول ــم تق ــات، ث ــذه التوصي ــى ه ــق عل  والتعلّي
يشــير نــص »حزمــة بنــاء المؤسســات« مجلس حقــوق الإنســان36، إلــى أن على الإســتعراض 
تقييــم إلــى أي مــدى تحتــرم الــدول إلتزاماتهــا المتعلقــة بحقــوق الإنســان الــواردة فــي: 
ــوق  ــة بحق ــا المتعلّق ــدول إلتزاماته ــرم ال ــدى تحت ــى أي م ــم إل ــتعراض تقيي ــى الإس عل

الإنسان الواردة في:

ÓÓميثاق الأمم المتحدة؛

ÓÓالإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛

ÓÓ صكــوك حقــوق الإنســان التــي تكــون الدولــة طرفــاً فيهــا )معاهــدات حقــوق
الإنسان التي صدّقت الدولة المعّنية عليها(؛

ÓÓ التعهــدات والإلتزامــات الطوعيــة التــي قدّمتهــا الدولــة )مثــاً، سياســات و/ أو
برامج وطنية بشأن حقوق الإنسان تم تنفيذها(؛ 

ÓÓ.القانون الإنساني الدولي القابل للتطبيق

عرض الدولة موضوع الإستعراض

ذكّــر الوزيــر بالتعديــات التــي أُدخلــت علــى القانــون الجنائــي وقانــون الإجــراءات الجنائيــة؛ 
ــة  ــاق خط ــص، وإط ــدأ التخص ــرارات ومب ــذ الق ــائل تنفي ــز وس ــراءات، وتعزي ــيط الإج وبتبس
ــدى الشــرطة  ــى أنســنة ظــروف الإحتجــاز بمــا فيهــا أماكــن الحراســة ل ــة تهــدف إل للعصرن
التــي تخضــع بإنتظــام لتفتيــش النيابــة العامــة. وأكــد الوزيــر أنــه لا يوجــد فــي الجزائــر مــكان 
إحتجــاز يخالــف القانــون. وأعربــت بوتســوانا عــن قلقهــا مــن أن الأطفــال يتعرضــون للإحتجــاز 
المطــول قبــل المحاكمــة وأنــه لا يتــم دائمــاً فصلهــم عــن الراشــدين أثنــاء الإحتجاز. وشــجعت 
الجزائــر علــى التصــدي لمــا ورد مــن إرتفــاع شــديد فــي نســبة الوفيــات النفاســية ووفيــات 
المواليــد الجــدد مواصلــة جهودهــا لزيــادة تعزيــز وحمايــة حقــوق الأشــخاص تحــت الحراســة 

في أماكن الإحتجاز قبل المحاكمة وللسجناء )بوروندي(.37

	  على النحو المبين في القرارA / HRC / RES / 5/1  المؤرخ 18 يونيو 2007،  36
	  الاستعراض الدوري الشامل – الجزائر تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل مجلس حقوق الإنسان  37
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7. الأنظمة الإقليمية: الإفريقية و العربية لحماية حقوق الإنسان 

يتواجــد النظــام الإقليمــي لحمايــة حقــوق الإنســان إلــى جانــب النظــام الأممــي المفصــل 
فيــه ســابقا، و تعــد النظــم الإقليميــة أقــدم ظهــورا مــن النظــام الأممــي لحمايــة حقــوق 
ــذه  ــل ه ــود مث ــى وج ــجعت عل ــدة ش ــم المتح ــة للأم ــة العام ــا أن الجمعي ــان38، كم الإنس
ــات  ــم تعتمــد بعــد ترتيب ــدول التــي ل النظــم الحمائيــة ذات البعــد الإقليمــي و دعــت ال
إقليميــة فــي مجــال حقــوق الإنســان أن تقــوم بإبــرام إتفاقيــات تهــدف إلــى إرســاء آليــات 
إقليميــة مناســبة مــن أجــل ترقيــة حقــوق الإنســان و حمايتهــا 39. و تنــدرج حمايــة حقــوق 
الإنســان تبعــا لذلــك بيــن العالميــة و الإقليميــة. و تتمثــل هــذه النظــم الإقليميــة تباعــا 
ــي. و  ــام العرب ــي و النظ ــام الإفريق ــة، النظ ــدول الأمريكي ــام ال ــي، نظ ــام الأوروب ــي النظ ف

سيتم معالجة النظامين الأخيرين.

7.1 النظام الإفريقي 

ســاهمت منظمــة الوحــدة الإفريقيــة  فــي تعزيــز حمايــة حقــوق الإنســان علــى مســتوى 
ــاق  ــل فــي الميث ــة بإعتمــاد الصــك الأساســي فــي هــذا المجــال و المتمث القــارة الإفريقي
ــز  ــم تعزي ــول الإتحــاد الإفريقــي محلهــا، ت الإفريقــي لحقــوق الإنســان و الشــعوب، و بحل

الحماية بجملة من الصكوك التي جاءت لتكملة النقص الموجود.

7.1.1 المعاهدات و الصكوك الأساسية 

ــاق الإفريقــي لحقــوق الإنســان و الشــعوب فــي عــام 1980 المعــروف  يعــد إعتمــاد الميث
بميثــاق بانجــول أول تكريــس إقليمــي لحمايــة حقــوق الإنســان فــي إفريقيــا ، و صادقــت 
علــى هــذ الميثــاق كل الــدول الإفريقيــة فــي عــام 1999. يؤكــد الميثــاق علــى أن حقــوق 
ــرام حقــوق  ــة، و لا يمكــن تقييدهــا إلا وفقــا لمقتضيــات إحت ــة للتجزئ ــر قابل الإنســان غي
الآخريــن و الأمــن الجماعــي و المصلحــة العامــة،  و هــي أول صــك يكــرس صراحــة حقــوق 
الشــعوب. إشــتمل الميثــاق علــى مجمــل الحقــوق المعتــرف بهــا عالميــا مثــل الحــق فــي 
ــة، حــق التقاضــي،  ــة و المعنوي ــز، و الحــق فــي الســامة البدني المســاواة و عــدم التميي
ــة  ــراف للشــعوب الأفريقي ــى الإعت ــة إل ــم، بالإضاف حــق التنقــل، حــق العمــل حــق التعلي
بالمســاواة و حــق تقريــر المصيــر و حــق إســتغلال الثــروات الطبيعيــة و حقهــا فــي الســام 

و الأمن . 

ــب  ــعوب  بموج ــان و الش ــوق الإنس ــي لحق ــاق الإفريق ــى الميث ــر عل ــت الجزائ صادق
المرسوم الرئاسي رقم 87-37 المؤرخ 03 شباط/فبراير 1987.

إعتمــدت الــدول الإفريقيــة  جملــة مــن الإتفاقيــات المتعلقــة بفئــات خاصــة أو وضعيــات 
ــول  ــام 1990، بروتوك ــي ع ــه ف ــي و رفاه ــل الإفريق ــوق الطف ــاق حق ــا: ميث ــة أهمه معين
الميثــاق الإفريقــي بشــأن إنشــاء المحكمــة الإفريقيــة  لحقــوق الإنســان و الشــعوب فــي 

	   اعتمدت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 1950 حتى قبل اعتماد اأول اتفاقية أممية و هي تفاقية  38
القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  في عام 1965.
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عــام 1998،  بروتوكــول الميثــاق الإفريقــي المتعلــق بحقــوق المــرأة فــي إفريقيــا فــي عــام 
2008، بروتوكــول الميثــاق الإفريقــي المتعلــق بحقــوق الأشــخاص المســنين فــي إفريقيــا 

في عام 2016.

كما إعتمدت اللجنة الإفريقية عدة إعلانات و مبادئ توجيهية أهمها :

úú المبــادئ التوجيهيــة و إجــراءات منــع التعذيــب و غيــره مــن ضــروب المعاملــة القاســية
أو اللاإنســانية أو المهينــة فــي إفريقيــا فــي عــام 2002)المبــادئ التوجيهيــة لجزيــرة 

روبن(

úú المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بظــروف الإعتقــال و الحبــس الإحتياطــي و الإحتجــاز
السابق للمحاكمة في إفريقيا في عام 2014 )مبادئ لواندا(

úú   ــعوب ــان و الش ــوق الإنس ــي لحق ــاق الإفريق ــول الميث ــم 04 ح ــة رق ــة العام الملاحظ
حــول جبــر الأضــرار لضحايــا التعذيــب و غيــره مــن ضــروب المعاملــة القاســية أو 

اللاإنسانية أو المهينة في عام 2014.

7.1.2اللجنة الإفريقية  لحقوق الإنسان و الشعوب 

نصــت المــادة 30 مــن الميثــاق الإفريقــي لحقــوق الإنســان و الشــعوب  علــى إنشــاء آليــة 
تعاهديــة هــي اللجنــة الإفريقيــة لحقــوق الإنســان و الشــعوب و التــي هــي جهــاز خبــراء 
مهمتــه ترقيــة حقــوق الإنســان و حمايتهــا فــي إفريقيــا تملــك عــدة إختصاصــات أهمهــا 

تلقي تقارير الدول الأطراف و النظر في الشكاوى التي يرفعها الأفراد.

7.1.2.1 تقارير الدول الأطراف

تلتــزم الــدول الأطــراف فــي الميثــاق الإفريقــي لحقــوق الإنســان و الشــعوب بتقديــم تقارير 
كل ســنتين للجنــة تبيــن فيــه التدابيــر التشــريعية أو التدابيــر الأخــرى التــي تــم اتخاذهــا 
ــواردة فــي هــذا الميثــاق. كمــا تتلقــى اللجنــة تقاريــر الــدول  بهــدف تفعيــل الحقــوق ال
الأطــراف فــي إتفاقيــات حقــوق الإنســان الأخــرى المعتمــدة فــي إفريقيــا مــا عــدا ميثــاق 
ــة مســتقلة  ــة تعاهدي ــى إنشــاء لجن ــص عل ــذي ن حقــوق الطفــل الإفريقــي و رفاهــه ال
تتمثــل فــي لجنــة الخبــراء لحقــوق و رفــاه الطفــل الإفريقــي تتولــى تلقــي تقاريــر الــدول 

الأطراف .

7.1.2.2 الشكاوى الفردية

ــد  ــي عن ــاق الإفريق ــن الميث ــادة 55 م ــب الم ــكاوى بموج ــوا بش ــراد أن يتقدم ــن للأف يمك
إنتهاك حقوقهم المحمية بموجب الميثاق 

7.1.2.3 الآليات الخاصة

إنشــاء  اللجنــة  الشــعوب  و  الإنســان  لحقــوق  الإفريقــي  الميثــاق  يمكّــن 
ــار  ــذا الإط ــي ه ــل، و ف ــات العم ــن، واللجان، ومجموع ــن الخاصي آليات فرعية مثل المقرري

تــم تعييــن المقــرر الخــاص المعنــي بمســألة الســجون و ظــروف الإحتجــاز فــي عــام 1996 ، 
و لجنــة منــع التعذيــب فــي إفريقيــا فــي عــام 2004 و الذيــن يقومــون بإعــداد دراســات و  

تقارير كما يجرون زيارات ميدانية.

7.1.3 المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب

ــول  ــدول بروتوك ــدت ال ــان، اعتم ــوق الإنس ــة حق ــي لحماي ــام الإفريق ــز النظ ــة تعزي بغي
الميثــاق الإفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب بشــأن إنشــاء المحكمــة الإفريقيــة لحقــوق 
الإنســان و الشــعوب فــي عــام 1998، و يعــد عملهــا مكمــا لعمــل اللجنــة الإفريقيــة. و هــي 
تملــك إختصاصــاً منازعاتيــا بالنظــر فــي الشــكاوى المقدمــة مــن قبــل دولــة طــرف مدعيــة 
أو مدعــى عليهــا أمــام اللجنــة، مــن قبــل اللجنــة الإفريقيــة، مــن قبــل دولــة طــرف يكــون 
أحــد مواطنيهــا ضحيــة إنتهــاك حقــوق الإنســان ، أو مــن قبــل الأفــراد و المنظمــات غيــر 
ــت  ــد إعترف ــرة ق ــة الأخي ــذه الحال ــي ه ــرف ف ــة الط ــون الدول ــرط أن تك ــة بش الحكومي
بإختصــاص المحكمــة بموجــب إعــان خــاص. كمــا لهــا إختصــاص إستشــاري يمكــن تحريكه 
بطلــب مــن دولــة عضــو فــي الإتحــاد الإفريقــي، أحــد أجهــزة الإتحــاد الإفريقــي أو منظمــة 

إفريقية معترف بها من الإتحاد الافريقي.

7.2 النظام العربي

علــى الرغــم مــن كــون جامعــة الــدول العربيــة أقــدم مــن منظمــة الأمــم المتحــدة، فــإن 
مســألة حقــوق الانســان لــم تــرد فــي ميثاقهــا، و لــم تصبــح محــل إهتمــام إلا عنــد إعتمــاد 
لجنــة حقــوق الإنســان العربيــة الدائمــة فــي عــام 1966، و إعتمــاد الميثــاق العربــي لحقوق 
الإنســان فــي عــام 2004 . نــص هــذا الأخيــر علــى جملــة مــن الحقــوق مثــل الحــق فــي 
ــل  ــا كف ــية، كم ــي الجنس ــق ف ــة، الح ــة عادل ــي محاكم ــق ف ــب، الح ــع التعذي ــاة، من الحي

الحق في تظلم فعال عندما تنتهك حقوق الشخص.

صادقــت الجزائــر علــى الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان بموجب المرســوم الرئاســي 
رقم 06-62 المؤرخ 11 شباط/فبراير 2006.

7.2.1 لجنة حقوق الإنسان العربية 

هــي لجنــة تعاهديــة أنشــأها الميثــاق العربــي، و منــح لهــا إختصاصــا وحيــدا هــو النظــر 
في تقارير الدول الأطراف،  و لا تملك إختصاصا لفحص الشكاوى الفردية. 

7.2.1 محكمة حقوق الإنسان العربية

ــدول العربيــة إنشــاء جهــاز قضائــي هــو محكمــة  ــة، قــررت ال ــز نظــام الحماي بغيــة تعزي
ــم يدخــل  ــة التــي أعتمــد نظامهــا الأساســي فــي عــام 2014 و ل حقــوق الإنســان العربي
حيّــز التنفيــذ بعــد. ســتمارس المحكمــة عنــد تفعيلهــا إختصاصــا منازعاتيــا يســمح للــدول 
ــك  ــارس كذل ــا، و تم ــراد بإخطاره ــط  دون الأف ــة فق ــة الوطني ــر الحكومي ــات غي و المنظم

إختصاصا إستشاريا يمكّنها من تفسير أحكام الميثاق العربي .
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تكتســب الحريــة الشــخصية قيمــة عالميــة فــي حــد ذاتهــا وتشــكّل أحــد أهــم القضايــا 
المطروحــة علــى المســتوى الدولــي خاصــة وأن ســلبها وإنعــدام الأمــن الشــخصي شــكّلا 
ــرى.  ــوق الأخ ــع بالحق ــة التمت ــور لإعاق ــرّ العص ــى م ــتخدمتا عل ــيتين اُس ــيلتين أساس وس
ــد  ــكال تقيي ــن أش ــكل م ــاز كش ــف والإحتج ــى التوقي ــوء إل ــرطة اللج ــر الش ــن لعناص ويمك
الحريــة الشــخصية أثنــاء ممارســة عملهــم، ولكــن لا بــد مــن ضمــان إحتــرام حقــوق 
المشــتبه فيهــم وكرامتهــم الإنســانية، وذلــك مــن خــال مراعــاة مجموعــة مــن المبــادئ 
الأساســية المتعلقــة بعمــل الشــرطة أثنــاء التحقيــق والإحتجــاز والمســتمدة مــن صكــوك 

حقوق الإنسان الدولية.

وتدعــو اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان الــدول الأطــراف إلــى أن توضــح فــي تقاريرهــا 
ــة  ــى معامل ــق عل ــة التطبي ــة الواجب ــدة ذات الصل ــم المتح ــر الأم ــا لمعايي ــدى تطبيقه م
ــة  ــجناء )1957( ومجموع ــة الس ــا لمعامل ــة الدني ــد النموذجي ــة القواع ــجناء: مجموع الس
مبــادئ حمايــة جميــع الأشــخاص الخاضعيــن لأي شــكل مــن أشــكال الإحتجــاز أو الســجن، 
ــادئ قواعــد  ــن )1978( ومب ــاذ القواني ــن بإنف ــن المكلفي ــة قواعــد ســلوك الموظفي ومدون
الســلوك الطبــي المتصلــة بــدور العامليــن فــي المجــال الصحــي، ولا ســيما الأطبــاء، فــي 
حمايــة الســجناء والمحتجزيــن مــن التعذيب والمعاملــة أو العقوبة القاســية أو اللاإنســانية 

أو المهينة )1982(.40

8. الحق في الحرية

لــكل إنســان  الحــق فــي الحريــة الشــخصية، وهــي متأصّلــة فــي الإنســان منــذ ولادتــه، 
وفقــاً لمــا نصّــت عليــه المــادة 3 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان »يتمتــع جميــع 
الأفــراد بالحــق فــي الحيــاة والحريــة والأمــن الشــخصي«. و تبــدو أهميــة هــذا الحــق فــي 
ــرس  ــا ك ــا، كم ــورة آنف ــادة المذك ــس الم ــن نف ــاة ضم ــي الحي ــق ف ــع الح ــا م ــه مكرس كون
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة و السياســية هــذا الحــق )المــادة 9(، الميثــاق 
الإفريقي لحقوق الإنســان و الشــعوب  ) المادة 6( و الميثاق العربي لحقوق الإنســان)المادة 
14(.  ومــع ذلــك، ورغــم أنــه حــق أساســي مــن حقــوق الإنســان،  إلا أنــه ليــس حقــاً مطلقــاً، 

إذ تتمتع الدول بصلاحيات حرمان الأفراد من حريتهم عن طريق التوقيف أو الإحتجاز.

إنّ كل تقييــد للحريــة يَســتلزم تنفيــذه بإطــار قانونــي فــا يحــرم أحــد مــن حريتــه بشــكل 
ــاك  ــع أي إنته ــة تمن ــر فعاّل ــر تدابي ــب توّف ــه يج ــاءً علي ــفي.  وبن ــروع أو تعس ــر مش غي
ــن  ــن م ــخاص المحرومي ــة الأش ــرام كرام ــدل وإحت ــة الع ــن إقام ــان وتضم ــوق الإنس لحق
ــم. إن  ــن بحريته ــخاص المتمتعي ــبة للأش ــي بالنس ــا ه ــها كم ــروط نفس ــم بالش حريته

40	 اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية، الدورة الرابعة والأربعون )1992(، التعليق العام رقم 21، المادة 10 
)المعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من حريتهم(

معاملــة جميــع الأشــخاص المحروميــن مــن حريتهــم معاملــة إنســانية تحتــرم كرامتهــم 
قاعــدة جوهريــة وواجبــة التطبيــق عالميــاً. ونتيجــة لذلــك، يجــب تطبيــق هــذه القاعــدة 
ــة أو  ــس أو اللغ ــون أو الجن ــرق أو الل ــاس الع ــى أس ــز عل ــوع، كالتميي ــن أي ن ــز م دون تميي
ــكات أو  ــي، أو الممتل ــي أو الإجتماع ــأ الوطن ــره، أو المنش ــي أو غي ــرأي السياس ــن أو ال الدي

المولد، أو أي مركز آخر.41

أكــد الدســتور الجزائــري فــي ديباجتــه أنــه يعتــزم أن يبني بهذا الدســتور مؤسســات 
ــة فــي تســيير الشــؤون العموميــة والقــدرة  ــري وجزائري أساســها مشــاركة كل جزائ
علــى تحقيــق العدالــة الإجتماعيــة والمســاواة وضمــان الحريــة لــكل فــرد فــي إطــار 
دولــة ديمقراطيــة وجمهوريــة. وأكــد أيضــاً علــى تمســكه العريــق بالحريــة والعدالــة 
الإجتماعيــة التــي تمثــل أحســن ضمــان لإحتــرام مبــادئ هــذا الدســتور الــذي يصــادق 

عليه وينقله إلى الأجيال القادمة ورثة رواد الحرية وبناة المجتمع الحر.

ويتفــرع عــن الحــق فــي الحريــة مبــدأ آخــر هــو الحــق فــي إخــاء ســبيل المتهــم المحتجــز 
إلــى أن تتــم محاكمتــه، إذ لا يجــوز الاســتمرار فــي إحتجــاز المتهــم بارتــكاب جريمــة جنائية 
ــد  ــة أن تقيّ ــلطات الأمني ــا للس ــوز فيه ــة يج ــالات معين ــي ح ــه إلا ف ــن محاكمت ــى حي إل
ــا لمنعــه مــن الهــرب  ــك ضروري ــك عندمــا يكــون ذل ــة المتهــم حتــى المحاكمــة وذل حري
خــارج البــاد أو منعــه مــن التأثيــر علــى الشــهود أو إذا كان إطــاق ســراحه يشــكل خطــراً 
علــى الغيــر. وهــو مــا أكــدت عليــه الفقــرة الثالثــة مــن المــادة التاســعة مــن العهــد الدولي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والتــي تنــص علــى أنــه »لا يجــوز أن يكــون توقيــف 
ــق  ــز تعلي ــن الجائ ــن م ــة، ولك ــدة العام ــو القاع ــة ه ــرون المحاكم ــن ينتظ ــخاص الذي الأش
ــل  ــن مراح ــرى م ــة أخ ــي أي مرحل ــم ف ــة حضوره ــات لكفال ــى ضمان ــم عل ــراج عنه الإف

الإجراءات القضائية ولكفالة تنفيذ الحكم«42

9. المعايير الدولية المتعلقة بالإحتجاز السابق للمحاكمة

تطــورّت حقــوق الأشــخاص المحتجزيــن واتخــذت شــكلًا قانونيــاً يحفــظ كرامتهــم ويحقــق 
حمايــة أكبــر لحقوقهــم عــن طريــق إقــرار الأمــم المتحــدة مجموعــة مــن المواثيــق 
ــة  ــن حجــز حري ــواءم بي ــة ت ــر دولي ــى وضــع معايي ــي تهــدف إل ــة الت ــات الدولي والإتفاقي
المُتهميــن وبيــن ضمــان حقوقهــم الأساســية أثنــاء الإحتجــاز. علــى ســبيل المثــال، هــم 
ــدم  ــي ع ــق ف ــون والح ــام القان ــاوية أم ــة المتس ــي الحماي ــق ف ــات الح ــون ضمان يعط
ــي  ــق ف ــة والح ــة منصف ــي محاكم ــق ف ــفي والح ــاز التعس ــال أو الإحتج ــرّض للإعتق التع
افتــراض البــراءة والحــق فــي الطعــن فــي أي إدانــة تصــدر، والحــق فــي عــدم تعرضّهــم 

للتعذيب وغيره من المُعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. 

ــي  ــان العالم ــي الإع ــن ف ــخاص المحتجزي ــوق الأش ــية لحق ــة الأساس ــواع الحماي ــرد أن ت
ــي  ــية وف ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــي العه ــان وف ــوق الإنس لحق
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معاملــة جميــع الأشــخاص المحروميــن مــن حريتهــم معاملــة إنســانية تحتــرم كرامتهــم 
قاعــدة جوهريــة وواجبــة التطبيــق عالميــاً. ونتيجــة لذلــك، يجــب تطبيــق هــذه القاعــدة 
ــة أو  ــس أو اللغ ــون أو الجن ــرق أو الل ــاس الع ــى أس ــز عل ــوع، كالتميي ــن أي ن ــز م دون تميي
ــكات أو  ــي، أو الممتل ــي أو الإجتماع ــأ الوطن ــره، أو المنش ــي أو غي ــرأي السياس ــن أو ال الدي

المولد، أو أي مركز آخر.41

أكــد الدســتور الجزائــري فــي ديباجتــه أنــه يعتــزم أن يبني بهذا الدســتور مؤسســات 
ــة فــي تســيير الشــؤون العموميــة والقــدرة  ــري وجزائري أساســها مشــاركة كل جزائ
علــى تحقيــق العدالــة الإجتماعيــة والمســاواة وضمــان الحريــة لــكل فــرد فــي إطــار 
دولــة ديمقراطيــة وجمهوريــة. وأكــد أيضــاً علــى تمســكه العريــق بالحريــة والعدالــة 
الإجتماعيــة التــي تمثــل أحســن ضمــان لإحتــرام مبــادئ هــذا الدســتور الــذي يصــادق 

عليه وينقله إلى الأجيال القادمة ورثة رواد الحرية وبناة المجتمع الحر.

ويتفــرع عــن الحــق فــي الحريــة مبــدأ آخــر هــو الحــق فــي إخــاء ســبيل المتهــم المحتجــز 
إلــى أن تتــم محاكمتــه، إذ لا يجــوز الاســتمرار فــي إحتجــاز المتهــم بارتــكاب جريمــة جنائية 
ــد  ــة أن تقيّ ــلطات الأمني ــا للس ــوز فيه ــة يج ــالات معين ــي ح ــه إلا ف ــن محاكمت ــى حي إل
ــا لمنعــه مــن الهــرب  ــك ضروري ــك عندمــا يكــون ذل ــة المتهــم حتــى المحاكمــة وذل حري
خــارج البــاد أو منعــه مــن التأثيــر علــى الشــهود أو إذا كان إطــاق ســراحه يشــكل خطــراً 
علــى الغيــر. وهــو مــا أكــدت عليــه الفقــرة الثالثــة مــن المــادة التاســعة مــن العهــد الدولي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والتــي تنــص علــى أنــه »لا يجــوز أن يكــون توقيــف 
ــق  ــز تعلي ــن الجائ ــن م ــة، ولك ــدة العام ــو القاع ــة ه ــرون المحاكم ــن ينتظ ــخاص الذي الأش
ــل  ــن مراح ــرى م ــة أخ ــي أي مرحل ــم ف ــة حضوره ــات لكفال ــى ضمان ــم عل ــراج عنه الإف

الإجراءات القضائية ولكفالة تنفيذ الحكم«42

9. المعايير الدولية المتعلقة بالإحتجاز السابق للمحاكمة

تطــورّت حقــوق الأشــخاص المحتجزيــن واتخــذت شــكلًا قانونيــاً يحفــظ كرامتهــم ويحقــق 
حمايــة أكبــر لحقوقهــم عــن طريــق إقــرار الأمــم المتحــدة مجموعــة مــن المواثيــق 
ــة  ــن حجــز حري ــواءم بي ــة ت ــر دولي ــى وضــع معايي ــي تهــدف إل ــة الت ــات الدولي والإتفاقي
المُتهميــن وبيــن ضمــان حقوقهــم الأساســية أثنــاء الإحتجــاز. علــى ســبيل المثــال، هــم 
ــدم  ــي ع ــق ف ــون والح ــام القان ــاوية أم ــة المتس ــي الحماي ــق ف ــات الح ــون ضمان يعط
ــي  ــق ف ــة والح ــة منصف ــي محاكم ــق ف ــفي والح ــاز التعس ــال أو الإحتج ــرّض للإعتق التع
افتــراض البــراءة والحــق فــي الطعــن فــي أي إدانــة تصــدر، والحــق فــي عــدم تعرضّهــم 

للتعذيب وغيره من المُعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. 

ــي  ــان العالم ــي الإع ــن ف ــخاص المحتجزي ــوق الأش ــية لحق ــة الأساس ــواع الحماي ــرد أن ت
ــي  ــية وف ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــي العه ــان وف ــوق الإنس لحق
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ــم  ــر الأم ــي إعتمدهــا مؤتم ــة الســجناء الت ــا لمعامل ــة الدني مجموعــة القواعــد النموذجي
المتحــدة الأول لمنــع الجريمــة ومعاملــة المجرميــن فــي عــام 1955 وأقرهــا المجلــس 
الإقتصــادي والإجتماعــي عــام 1957 ومجموعــة مبــادئ حمايــة جميــع الأشــخاص الخاضعين 
لأي شــكل مــن أشــكال الإحتجــاز أو الســجن التــي إعتمــدت فــي قــرار الجمعيــة العامــة عــام 
1988، ومدونــة قواعــد ســلوك الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن 1979 ومبــادئ قواعــد 
الســلوك الطبــي المتصلــة بــدور العامليــن فــي المجــال الصحــي، ولا ســيما الأطبــاء، فــي 
حمايــة الســجناء والمحتجزيــن مــن التعذيب والمعاملــة أو العقوبة القاســية أو اللاإنســانية 
أو المهينــة 1982 والقواعــد الدنيــا النموذجيــة لتصريــف شــؤون الأحــداث )قواعــد بيجيــن( 
ومجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الخاضعيــن لأي شــكل من أشــكال 
الإعتقــال أو الســجناء ومؤتمــر الأمــم المتحــدة الثامــن المعنــي بمنــع الجريمــة ومعاملــة 
المجرميــن 1990 43. بالإضافــة للميثــاق الإفريقــي لحقــوق الإنســان و الشــعوب و الميثــاق 
ــة المتعلقــة بظــروف الإعتقــال و  ــادئ التوجيهي ــك المب ــي لحقــوق الإنســان، و كذل العرب

الحبس الإحتياطي و الإحتجاز السابق للمحاكمة في إفريقيا)مبادئ لواندا(.

علــى عناصــر الشــرطة بصفتهــم مكلفيــن بإنفــاذ القانــون أن يدركــوا أن الأشــخاص 
المحتجزيــن يفقــدون حقهــم فــي الحريــة ولكنهــم لا يفقــدون حقوقهــم الإنســانية اًثنــاء 
ــر  ــى عناص ــة. وعل ــانية لا مهين ــورة إنس ــم بص ــب معاملته ــك يج ــاز لذل ــة الإحتج مرحل
الشــرطة أن ينفــذوا ويحترمــوا القوانيــن أثنــاء تقيّيــد الحريــة الشــخصية بمــا فيهــا  
القوانيــن التــي تحمــي وتعــزّز حقــوق الإنســان كمــا نصــت عليهــا الصكــوك الدوليــة؛ إنّ 
هــذه المعاملــة للأشــخاص المحتجزيــن ليســت مســألة إتبــاع للمعاييــر الدوليــة فحســب، 
إنمــا هنــاك أيضــا منفعــة للمســؤولين، إذ يدعــم تقنيــن قواعــد الســلوك الفُضلــى؛ 
وقيامهــم بذلــك يعنــي إحترامهــم للكرامــة الإنســانية وإعترافهــم بالحقــوق غيــر القابلــة 

للتصرّف والمحمّية بموجب القانون الدولي والمحلي.  

تتركز هذه الأسس على: 

ÌÌ إحترام الكرامة الإنسانية لجميع الأشخاص المحتجزين

ÌÌإحترام القانون وإتباع القواعد المرّعية الإجراء

ÌÌإحترام المساواة أمام القانون

ÌÌ /ــم ــدة حُريّته ــخاص المُقيّ ــامة الأش ــن وس ــان )وأم ــوق الإنس ــة حق ــرام وحماي إحت
إحترام المُساواة أمام القانون

43	 حقـوق الإنسـان والاحتجاز السابق للمحاكمة، دليل يتضمن المعايير الدولية المتصّلة بـالاحتجاز السابق للمحاكمة، 
مركز حقوق الإنسان، فرع منع الجريمة والعدالة الجنائية، الحلقة رقم 3 من سلسلة التدريب المهني، الأمم المتحدة 

نيويورك وجنيف، 1994
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9.1 إحترام الكرامة الإنسانية لجميع الأشخاص المحتجزين 

هنــاك إرتبــاط لصيــق بيــن حقــوق الإنســان والكرامــة الإنســانية. فكرامــة البشــر مبنيــة 
علــى خصوصيــة الــذات الإنســانية . أن أي حرمــان مــن الحريــة الشــخصية، وإن كان مبــررا 
ــى خطــر  ــه ينطــوي عل ــف أو الإحتجــاز إلا أن ــة التوقي ــا فــي حال ــة، كم فــي حــالات معين
المســاس بالكرامــة الإنســانية بشــكل مباشــر حيــث إنــه يقيــد الإســتقلال الذاتــي للأفــراد 
ــودا صارمــة لضمــان  ــي لحقــوق الإنســان قي ــون الدول ــداً شــديداً. ولهــذا يضــع القان تقيي
ــاء عليــه، يتوجــب علــى عناصــر  ــن. وبن الحــق فــي الكرامــة الإنســانية لجميــع المحتجزي
ــراد  ــع الأف ــاوية لجمي ــة متس ــة لائق ــن معامل ــار يضم ــي إط ــم ف ــذ مهامه ــرطة تنفي الش
الذيــن يُشــتبه فــي ارتكابهــم أفعــالًا تخالــف القانــون، والتقيّـــد بمبــادئ النزاهــة و إحتــرام 

السرّ المِهني وعدّم إتخاذ أية مواقف مُسبقة أو تكوين آراء شخصية.

يُعامــل الشــخص المحتجــز علــى أنــه ضحيــة محتملــة وليــس مذنبــاً. وقــد نصــت المــادة 
العاشــرة مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى أنــه »يعامــل 
جميــع المحروميــن مــن حريتهــم معاملــة إنســانية، وتُحتــرم الكرامــة الأصيلــة فــي 
ــب  ــروب التعذي ــاً كل ض ــراً تام ــر حظ ــوص يحظ ــه الخص ــى وج ــاني«، وعل ــخص الإنس الش
والمعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة التــي لا يمكــن تبريرهــا تحــت أي ظــرف مــن 
ــخاص  ــع الأش ــة جمي ــة بحماي ــادئ المتعلق ــة المب ــن مجموع ــدأ 1 م ــار المب ــروف. وأش الظ
ــه »يعامــل جميــع  ــى أن ــن يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال الإحتجــاز أو الســجن عل الذي
الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال الإحتجــاز أو الســجن معاملــة إنســانية 
وبإحتــرام لكرامــة الشــخص الإنســاني الأصيلــة«44. وجــاء فــي إعــان المبــادئ الأساســية 
لتوفيــر العدالــة لضحايــا الجريمــة وإســاءة إســتعمال الســلطة »ينبغــي معاملــة الضحايــا 
ــى  ــول عل ــة والحص ــات العدال ــى آلي ــول إل ــم الوص ــق له ــم. ويح ــرام كرامته ــة وإحت برأف
الإنصــاف الفــوري وفقــاً لمــا تنــص عليــه التشــريعات الوطنيــة فيمــا يتعلــق بالضــرر الــذي 

أصابهم«.45

ويُوضــع المحتجــزون فــي أماكــن إنســانية تُراعــى فيهــا المتطلبــات الصحيــة ويــزودون بمــا 
يكفيهــم مــن الغــذاء والمــاء والمــأوى والكســاء والخدمــات الطبيــة والتمرينــات الرياضيــة 

ومتطلبات النظافة الشخصية.46

44	  تطبق هذه المبادئ لحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن »مجموعة 
المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن« ، اعتمدت 

ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  43/173 المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1988، 
متوفرة على الرابط التالي:

https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/DetentionOrImprisonment.aspx
45	  إعلان المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة اعتمد ونشر علي الملأ بموجب 

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/ 34 المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985
46	  المادة العاشرة الفقرة الأولى من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمبادئ  22 و 24 و 25 و 26 من مبادئ 

الاحتجاز أو السجن
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9.2 إحترام القانون وإتباع القواعد المرّعية الإجراء

ــن ينتظــرون المحاكمــة هــو الإســتثناء وليــس القاعــدة، وهــو  إن إحتجــاز الأشــخاص الذي
إجــراء إحتــرازي يمّــس الحريــة الشــخصية للأفــراد التــي كفلتهــا الصكــوك الاساســية لحقوق 
ــة. ولكــي يكــون هــذا الإجــراء قانونــي  ــري والقوانيــن ذات الصل الإنســان والدســتور الجزائ
يجــب أن يكــون صــادراً عــن جهــة مخوّلــة قانونــاً وأن يتــم فــي حــدود القانــون وأن يراعــي 
ــون. إن عــدم مراعــاة هــذه  ــات الأساســية فــي حــدود القان القواعــد والإجــراءات والضمان
ــوق  ــاكاً لحق ــكل إنته ــفي يشّ ــي أو تعس ــر قانون ــاز غي ــام إحتج ــا أم ــي أنن ــب يعن الجوان
الإنســان ويُعتبــر إعتــداءً علــى الحريــة الشــخصية للمحتجــز،47 علــى ســبيل المثــال القبــض 
ــك المنصــوص  ــرة قبــض أو إحتجــازه لمــدة أطــول مــن تل ــى شــخص دون إصــدار مذك عل
عليهــا فــي القانــون الوطنــي. ويكــون الإحتجــاز تعســفياً أيضــاً إذا لــم يكــن لــه أي أســاس 
قانونــي مثــال إســتمرار حبــس المحتجزيــن علــى الرغــم مــن صــدور أمــر قضائــي بإطــاق 
ســراحهم.48 قــد أوضــح الفريــق العامــل المعنــي بالإعتقــال التعســفي، »أن الحرمــان مــن 
الحريــة يكــون تعســفيا فــي الحــالات التاليــة: القبــض أو الإحتجــاز دون أســاس قانونــي، أو 
أن يُعتبــر الإحتجــاز أو القبــض الذيــن يَســمح بهمــا القانــون الوطنــي تعســفييّن بمقتضــى 
المعاييــر الدوليــة. وتشــمل الأمثلــة علــى ذلــك عــدم تماشــي القانــون مــع حقوق إنســانية 
أخــرى مــن قبيــل الحــق فــي حريــة التعبيــر أو التجمّــع أو المعتقــد أو الحــق فــي الحريــة 
ــز، ويمكــن أن يكــون الإحتجــاز تعســفياً  أيضــا نتيجــة إنتهــاك حــق الشــخص  مــن التميي
المحتجــز فــي محاكمــة عادلــة«49. وأوضــح الفريــق العامــل المعنــي بالإحتجــاز التعســفي 
ــم  ــدم تقيده ــبب ع ــوء، بس ــي اللج ــك طالب ــب، وكذل ــا الأجان ــال الإداري للرعاي أن الإعتق
بتشــريعات الهجــرة، ليــس محظــوراً بحــدّ ذاتــه فــي القانــون الدولــي. بيــد أنــه يمكــن أن 
ــة  ــروف المتعلّق ــي الظ ــا ف ــن ضروري ــم يك ــفي إذا ل ــاز التعس ــتوى الإحتج ــى مس ــى إل يرق
بالحالــة الفرديــة الخاضعــة للنظر.وكثيــراً مــا تكــون عمليــات القبــض الجماعيــة، تعســفية 
بموجــب المعاييــر الدوليــة، ومــن ضمنهــا الإحتجــاز المطــوّل دون إتهــام، أو التــي تتــم فــي 

سياق الإحتجاج السلمي.50

47	  عصام عابدين، حدود صلاحيات الأجهزة الأمنية في احتجاز المدنيين، مؤسسة الحق،  2011 ص. 5. 
48	  انظر الملاحظات الختامية: المكسيك )CCPR/C/MEX/CO/5، 2010(، الفقرة 15.

49	  رأي رقم 25/2004 لفريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي Add/7/2006/4.CN/E. Doc UN.1، ص 16-20،13-20.
 Street Easton 1 0DW WC1X -منظمة العفو الدولية دليل المحاكمة العادلة، مطبوعات منظمة العفو الدولية 	50
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ما معنى »التعسفي«؟51
ÓÓلا يستند الى أسس قانونية
ÓÓلا يحترم الإجراءات القانونية
ÓÓغير ملائم لظروف الحال 
ÓÓغير متناسب مع الأهداف القانونية 
ÓÓتميزي 
ÓÓلا يمكن التنبؤ به 
ÓÓبدون أسباب منصفة ووجيهة وموضوعية 
ÓÓ متشدّد بدون مبرر في ما يتعلق بالحقوق الأخرى 

إن حقــوق الأشــخاص المحتجزيــن هــي حقــوق أصيلــة ومكفولــة دســتورياً وقانونيــاً وهــذا 
مــا جــاء فــي المــادة 9 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان حيــث أكــدّت علــى أنــه »لا 
يجــوز إعتقــال أي إنســان أو حجــزه أو نفيــه تعســفاً«. ونصــت الفقــرة 1 مــن المــادة ٩ مــن 
العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية علــى أنــه لا يجــوز ســلب الحريــة تعســفاً، 
ــة  ــرد حــق فــي الحري ــكل ف ــون، »ل ــرام ســيادة القان ــذه إحت ويجــب أن يراعــى فــي تنفي
وفــى الأمــان علــى شــخصه«. وتحظــر الجملــة الثانيــة مــن الفقــرة 1 إعتقــال الأشــخاص أو 
إحتجازهــم بشــكل تعســفي، »ولا يجــوز توقيــف أحــد أو إعتقالــه تعســفا«  بينمــا تحظــر 
الجملــة الثالثــة ســلب الحريــة بصــورة غيــر قانونيــة، أي حرمــان أحــد مــن حريته إلا لأســباب 
ينــص عليهــا القانــون وطبقــاً للإجــراء المقــرر فيــه »ولا يجــوز حرمــان أحــد مــن حريتــه إلا 
ــن  ــدأ 2 م ــار المب ــه«.52 وأش ــرر في ــراء المق ــا للإج ــون وطبق ــا القان ــص عليه ــباب ين لأس
مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل مــن 
أشــكال الإحتجــاز أو الســجن علــى أنــه »لا يجــوز إلقــاء القبــض أو الإحتجــاز أو الســجن إلا مــع 
التقيــد الصــارم بأحــكام القانــون وعلــى يــد موظفيــن مختصيــن أو أشــخاص مرخــص لهــم 

بذلك«.

ــر  ــو مباش ــى نح ــاً عل ــة قانون ــة الملزم ــان الدولي ــوق الإنس ــر حق ــق معايي ــب أن تطب يج
وفــوري فــي النظــام القانونــي المحلــي لــكل دولــة طــرف بحيــث يتمكــن الأفــراد مــن طلب 
ــي تنــص  ــة. والقاعــدة الت ــة الوطني ــات القضائي ــام المحاكــم والهيئ إعمــال حقوقهــم أم
علــى إســتنفاد ســبل الإنتصــاف المحليــة قاعــدة تعــزز أولويــة ســبل الإنتصــاف الوطنيــة 
فــي هــذا الشــأن. ويعتبــر وجــود الإجــراءات الدوليــة لمتابعــة المطالبــات الفرديــة وزيــادة 
تطويرهــا أمــرا لـــه أهميتــه، لكــن هــذه الإجــراءات ليســت فــي نهايــة الأمــر ســوى إجــراءات 

تكمّل سبل الإنتصاف الوطنية الفعالة.53

http://hrlibrary.umn. حقوق الإنسان وإنفاذ القانون: مرشد تدريبي- مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان   	 51
edu/arabic/TR-OHCHR6.html

52	  انظر الملاحظات الختامية: البرازيل )CCPR/C/BRA/CO/2، 2005(، الفقرة 16.
.E/1999/22 الدورة التاسعة عشرة 1998 التعليق العام رقم 9: التطبيق المحلي للعهد، وارد في الوثيقة  	 53
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ما معنى »التعسفي«؟51
ÓÓلا يستند الى أسس قانونية
ÓÓلا يحترم الإجراءات القانونية
ÓÓغير ملائم لظروف الحال 
ÓÓغير متناسب مع الأهداف القانونية 
ÓÓتميزي 
ÓÓلا يمكن التنبؤ به 
ÓÓبدون أسباب منصفة ووجيهة وموضوعية 
ÓÓ متشدّد بدون مبرر في ما يتعلق بالحقوق الأخرى 

إن حقــوق الأشــخاص المحتجزيــن هــي حقــوق أصيلــة ومكفولــة دســتورياً وقانونيــاً وهــذا 
مــا جــاء فــي المــادة 9 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان حيــث أكــدّت علــى أنــه »لا 
يجــوز إعتقــال أي إنســان أو حجــزه أو نفيــه تعســفاً«. ونصــت الفقــرة 1 مــن المــادة ٩ مــن 
العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية علــى أنــه لا يجــوز ســلب الحريــة تعســفاً، 
ــة  ــرد حــق فــي الحري ــكل ف ــون، »ل ــرام ســيادة القان ــذه إحت ويجــب أن يراعــى فــي تنفي
وفــى الأمــان علــى شــخصه«. وتحظــر الجملــة الثانيــة مــن الفقــرة 1 إعتقــال الأشــخاص أو 
إحتجازهــم بشــكل تعســفي، »ولا يجــوز توقيــف أحــد أو إعتقالــه تعســفا«  بينمــا تحظــر 
الجملــة الثالثــة ســلب الحريــة بصــورة غيــر قانونيــة، أي حرمــان أحــد مــن حريته إلا لأســباب 
ينــص عليهــا القانــون وطبقــاً للإجــراء المقــرر فيــه »ولا يجــوز حرمــان أحــد مــن حريتــه إلا 
ــن  ــدأ 2 م ــار المب ــه«.52 وأش ــرر في ــراء المق ــا للإج ــون وطبق ــا القان ــص عليه ــباب ين لأس
مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل مــن 
أشــكال الإحتجــاز أو الســجن علــى أنــه »لا يجــوز إلقــاء القبــض أو الإحتجــاز أو الســجن إلا مــع 
التقيــد الصــارم بأحــكام القانــون وعلــى يــد موظفيــن مختصيــن أو أشــخاص مرخــص لهــم 

بذلك«.

ــر  ــو مباش ــى نح ــاً عل ــة قانون ــة الملزم ــان الدولي ــوق الإنس ــر حق ــق معايي ــب أن تطب يج
وفــوري فــي النظــام القانونــي المحلــي لــكل دولــة طــرف بحيــث يتمكــن الأفــراد مــن طلب 
ــي تنــص  ــة. والقاعــدة الت ــة الوطني ــات القضائي ــام المحاكــم والهيئ إعمــال حقوقهــم أم
علــى إســتنفاد ســبل الإنتصــاف المحليــة قاعــدة تعــزز أولويــة ســبل الإنتصــاف الوطنيــة 
فــي هــذا الشــأن. ويعتبــر وجــود الإجــراءات الدوليــة لمتابعــة المطالبــات الفرديــة وزيــادة 
تطويرهــا أمــرا لـــه أهميتــه، لكــن هــذه الإجــراءات ليســت فــي نهايــة الأمــر ســوى إجــراءات 

تكمّل سبل الإنتصاف الوطنية الفعالة.53

http://hrlibrary.umn. حقوق الإنسان وإنفاذ القانون: مرشد تدريبي- مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان   	 51
edu/arabic/TR-OHCHR6.html

52	  انظر الملاحظات الختامية: البرازيل )CCPR/C/BRA/CO/2، 2005(، الفقرة 16.
.E/1999/22 الدورة التاسعة عشرة 1998 التعليق العام رقم 9: التطبيق المحلي للعهد، وارد في الوثيقة  	 53
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وأكــد الدســتور الجزائــري فــي ديباجتــه علــى أن الشــعب الجزائــري ناضــل ويناضــل دومــا 
فــي ســبيل الحريــة والديمقراطيــة وهــو متمســك بســيادته وإســتقلاله الوطنييــن ويعتزم 
أن يبنــي بهــذا الدســتور مؤسســات أساســها مشــاركة كل جزائــري وجزائريــة فــي تســيير 
الشــؤون العموميــة والقــدرة علــى تحقيــق العدالــة الإجتماعيــة والمســاواة وضمــان الحرية 
لــكل فــرد فــي إطــار دولــة ديمقراطيــة وجمهوريــة. ويكفــل الدســتور الفصــل بيــن 
ــة  ــلطات العمومي ــل الس ــة عم ــة ورقاب ــة القانوني ــة والحماي ــتقلال العدال ــلطات وإس الس
فــي مجتمــع تســوده الشــرعية ويتحقــق فيــه تفتــح الإنســان بــكل أبعــاده. تشــكل هــذه 
الديباجــة جــزءاً لا يتجــزأ مــن هــذا الدســتور. ونصــت المــادة 163 علــى أن كل أجهــزة الدولــة 
المختصــة أن تقــوم، فــي كل وقــت وفــي كل مــكان، وفــي جميــع الظــروف، بتنفيــذ أحكام 

القضاء· يعاقب القانون كل من يعرقل تنفيذ حكم قضائي·

ــى عناصــر الشــرطة  ــة الإجــراء عل ــاع القواعــد المرّعي ــون وإتب ــرام القان ــدأ إحت يوجــب مب
ــق  ــن تحقّ ــد م ــة، أن تتأك ــات الفردي ــسّ بالحرّي ــي تمُ ــراءات الت ــن الإج ــاذ أيٍ م ــد إتخ عن
الشــروط التــي يفرضهــا القانــون لتطبيقهــا، وخاصــة مبــدأ التناســب تحــت طائلــة مخالفة 
أحــكام القانــون الأساســية. كمــا ورد فــي ديباجــة الدســتور الجزائــري »إن الدســتور فــوق 
ــة  ــة والجماعي ــات الفردي ــن الحقــوق والحري ــذي يضم ــون الأساســي ال ــع وهــو القان الجمي
ــلطات  ــة الس ــى ممارس ــروعية عل ــي المش ــعب ويضف ــار الش ــة إختي ــدأ حري ــي مب ويحم
ويكــرّس التــداول الديمقراطــي عــن طريــق إنتخابــات حــرّة ونزيهــة«. وجــاء فــي المــادة 38 
»الحريــات الأساســية وحقــوق الإنســان والمواطــن مضمونــة«. وأكــدّت المــادة 20 مــن قانون 
ــة  ــرام حقــوق الإنســان وصــون الكرام ــزم موظــف الشــرطة بإحت ــات الشــرطة: »يل أخلاقي
الإنســانية وحمايــة الحريــات الفرديــة والجماعيــة فــي حــدود إختصاصــه، ويتعيّــن عليــه 

التقيّد في هذا الشأن بما يفرضه القانون«. 

وبنــاءً عليــه تحــدّد هــذه التدابيــر المحــددة وفــق القانــون النمــط الســلوكي العــام الواجب 
ــكاب  ــن إرت ــت م ــم التثّب ــال عليه ــبيل المث ــى س ــرطة؛ عل ــر الش ــل عناص ــن قب ــه م إتباع
الجرائــم التــي يعلمــون بهــا أو التــي يُعاينوهــا شــخصياً وإخبــار الســلطات القضائيــة بهــا 
ــة لائقــة ومتســاوية  ــي إطــار يضّمــن معامل ــذ مهامهــم ف ــوراً، ويتوجــب عليهــم تنفي ف
ــر  ــى عناص ــع عل ــة. يُمن ــال إجرامي ــم لأعم ــي إرتكابه ــتبه ف ــا يُش ــراد عندم ــع الأف لجمي
الشــرطة الإخــال بســلطتهم فــي تحديــد الإجــراءات الواجــب إتباعهــا، علــى ضــوء الظروف 
والمُلابســات المُحيطــة بــكلّ حالــة. يتوجــب عليهــم التقيّـــد بمبــادئ النزاهــة والتجــرّد من 

كل مصلحة بشكلٍ لا يدّع مجالًا للشكّ، وإحترام السرّ المِهني.54 

9.3 إحترام المساواة أمام القانون 

نصــت المــادة 7 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان علــى: »النــاس جميعــا ســواء أمــام 
القانــون، وهــم يتســاوون فــي حــق التمتــع بحمايــة القانــون دونمــا تمييــز،، كمــا يتســاوون 
فــي حــق التمتــع بالحمايــة مــن أي تمييــز ينتهــك هــذا الإعــان ومــن أي تحريــض علــى 
مثــل هــذا التمييــز.  يلتــزم عناصــر قــوى الأمــن عنــد تعامُلهــم مــع الأفــراد بمبــدأ عــدّم 
التمييــز بســبب الجِنــس أو العِــرق أو اللُغــة أو الدّيــن ســواء بيــن المواطنيــن أو المُقيميــن. 

54	  مُدونة قانونية أمنّية شاملة، ترّويج ثقافة حقوق الإنسان منشورة على الموقع
 /http://tridi-police.blogspot.com  
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وأكــد الدســتور الجزائــري فــي المــادة 34 »تســتهدف المؤسســات ضمــان مســاواة كل 
ــح  ــوق تفت ــي تع ــات الت ــة العقب ــات بإزال ــوق والواجب ــي الحق ــات ف ــن والمواطن المواطني
شــخصية الإنســان وتحــول دون مشــاركة الجميــع الفعليــة فــي الحيــاة السياســية 

والإقتصادية والإجتماعية والثقافية«.

9.4 إحترام وحماية حقوق الإنسان

تؤثــر إجــراءات الإعتقــال أو الإحتجــاز علــى ممارســة الحقــوق المشــروعة للأفــراد، بمــا فــي 
ــر  ــرأي والتعبي ــة ال ــون وممارســة الحــق فــي حري ــة القان ــع بحماي ــي التمتّ ــك الحــقّ ف ذل
وحريــة التجمــع وحريــة تكويــن الجمعيــات، وحريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة والحــق فــي 
الخصوصيــة والحــق فــي عــدم التعّــرض للإحتجــاز التعسّــفي وغيرهــا مــن الحقــوق. تلــزم 
ــا  ــرِض عليه ــي يف ــب إيجاب ــرطة بواج ــر الش ــة عناص ــة العالمي ــات القانوني ــذه الضمان ه
ــب  ــا يتوج ــراد، كم ــامة الأف ــن وس ــة أم ــل لحماي ــال التدّخ ــات مث ــض الواجب ــام ببع القي
ــذه  ــك ه ــأنها أن تنته ــن ش ــال م ــة أفع ــام بأي ــن القي ــا م ــلبي يمنعه ــبٌ س ــا موج عليه
ــة  ــب والمُعامل ــال حظــر وتعذي ــة الإنســانية، مث ــات أو أن تتعــرض للكرام الحقــوق والحري

السيئة أو اللاإنسانية أو المُهينة أو القاسية.

توجــب هــذه الضمانــات القانونيــة العالميــة علــى عناصر الشــرطة اتخــاذ إجراءات أساســية 
تمثّــل موجبــات ايجابيــة مثــال التدّخــل لحمايــة أمــن وســامة الأفــراد، كمــا يتوجــب عليها 
موجبــات ســلبية تمنعهــا مــن القيــام بأيــة أفعــال مــن شــأنها أن تنتهــك هــذه الحقــوق 
والحريــات أو أن تتعــرض للكرامــة الإنســانية، مثــال حظّــر وتعذّيــب والمُعاملــة الســيئة أو 

اللاإنسانية أو المُهينة أو القاسّية.

إن إحتــرام حقــوق الإنســان يســتلزم أيضــاً الحفــاظ علــى ســامة وأمــن وخصوصيــة 
الأشــخاص المحتجزيــن مــن خــال المُحافظــة علــى ســرية وحمايــة كافّــة المعلومــات التي 
يتــم الحصــول عليهــا فــي المقابــات الشــخصية، وحظــر نشــر أيــة معلومــات عــن 
ــاع  ــي الإط ــق ف ــة الح ــة صاحب ــلطات القضائي ــى الس ــا إلا إل ــدم إبلاغه ــات، وع التحقيق

عليها. 

وقــد أشــارت مدونــة ســلوك الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن إلــى الحفــاظ علــى : 
»ســرية مــا فــي حوزتهــم مــن أمــور ذات طبيعــة ســرية مــا لــم يقتــض خــاف ذلــك كل 
الإقتضــاء أداء الواجــب أو متطلبــات العدالــة« وأورد التعليــق علــى هــذه المــادة أن 
الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن يحصلــون بحكــم واجباتهــم علــى معلومــات قــد 
ــى  ــن، وســمعتهم عل ــح الآخري ــراد أو يمكــن أن تضــر بمصال ــاة الخاصــة للأف ــق بالحي تتعل
ــذه  ــى ه ــاظ عل ــي الحف ــديد ف ــرص الش ــي الح ــي توخ ــك ينبغ ــوص. ولذل ــه الخص وج
ــات إلا بحكــم أداء الواجــب أو  ــات وإســتخدامها، ولا ينبغــي إفشــاء هــذه المعلوم المعلوم
خدمــة العدالــة، وأي إفشــاء لهــذه المعلومــات لأغــراض أخــرى يُعّــد أمــراً غيــر مشــروع علــى 

الإطلاق.
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وقــد نــص المبــدأ 3 مــن مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن 
يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال الإحتجــاز أو الســجن علــى أنه: »لا يجــوز تقييــد أو إنتقاص 
أي حــق مــن حقــوق الإنســان التــي يتمتــع بهــا الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل مــن 
أشــكال الإحتجــاز أو الســجن، والتــي تكــون معترفــاً بهــا أو موجــودة فــي أيــة دولــة بموجب 
القانــون أو الاتفاقيــات أو اللوائــح أو الأعــراف، بحجــة أن مجموعــة المبــادئ هــذه لا تعتــرف 
بهــذه الحقــوق أو تعتــرف بهــا بدرجــة أقــل«. وجــاء فــي المــادة 2 مــن مدونــة لقواعــد 
ــرم الموظفــون المكلفــون بإنفــاذ  ــن55 »يحت ــن بإنفــاذ القواني ــن المكلفي ســلوك الموظفي
القوانيــن، أثنــاء قيامهــم بواجباتهــم، الكرامــة الإنســانية و يحمونهــا، ويحافظــون علــى 

حقوق الإنسان لكل الأشخاص ويوطدونها«.

إن إحتــرام حقــوق الإنســان وكرامتــه حــقٌ كرّســه الدســتور الجزائــري المــادة 38: »الحريــات 
الأساســية وحقــوق الإنســان والمواطــن مضمونــة كونهــا تراثــاً مشــتركا بيــن جميــع 
ــى جيــل كــي يحافظــوا علــى  ــوه مــن جيــل إل ــات واجبُهــم أن ينقل الجزائرييــن والجزائري
ســامته وعــدم إنتهــاك حُرمتــه«. وأكــدت المــادة 45 بــأن »تضمــن الدولــة عــدم إنتهــاك 
ــة  ــة. المعامل ــاس بالكرام ــوي أو أي مس ــي أو معن ــف بدن ــر أي عن ــان. ويُحظَ ــة الإنس حُرم
القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة يقمعهــا القانــون«. وأضافــت المــادة 40«يعاقــب 
القانــون علــى المخالفــات المرتكَبــة ضــد الحقــوق والحريــات وعلــى كل مــا يمــس ســامة 

الإنسان البدنية والمعنوية«. 

ــرطة  ــرام الش ــة إحت ــى أهمي ــري عل ــرطة الجزائ ــات الش ــون أخلاقي ــد قان ــه، أك ــن جهت م
لحقــوق الإنســان خــال ممارســة مهامهــا »يمــارس موظــف الشــرطة مهامــه فــي إطــار 
إحتــرام حقــوق الإنســان المكرّســة فــي الدســتور والمعاهــدات الدوليــة المصــادق عليهــا 
وقوانيــن الجمهوريــة«. ونــصّ فــي المــادة 20 منــه علــى » يلــزم موظــف الشــرطة بإحتــرام 
ــة والجماعيــة فــي  ــات الفردي ــة الحري حقــوق الإنســان وصــون الكرامــة الإنســانية وحماي
ــون. كمــا  ــد فــي هــذا الشــأن بمــا يفرضــه القان ــه التقي ــن علي حــدود إختصاصــه، ويتعيّ
ــادات  ــي الع ــوّع ف ــرطة، التن ــات الش ــاء عملي ــار أثن ــن الإعتب ــذ بعي ــه أن يأخ ــن علي يتعي
والتقاليــد والثقافــات والأعــراف وإيــاء عنايــة خاصــة بالفئــات الهشّــة، ولا ســيما الأطفــال 
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ــاً  ــب أيض ــو مطال ــر وه ــن للنظ ــف أو الموقوفي ــل توقي ــم مح ــن ه ــةً الذي ــخاص، خاص الأش

بإيلاء عناية خاصة بالضحايا والشهود والقصر«.

أمــا قانــون الإجــراءات الجزائيــة بعــد تعديلــه فقــد أكــدّ فــي المــادة الثانيــة منــه علــى 
ــرام كرامــة  ــة وإحت ــادئ الشــرعية والمحاكمــة العادل ــه » يقــوم هــذا القانــون علــى مب أن
وحقــوق الإنســان ويأخــذ بعيــن الإعتبــار علــى الخصــوص: - أن كل شــخص يعتبــر بريئــاً مــا 
لــم تثبــت إدانتــه بحكــم قضائــي حائــز لقــوة الشــيء المقضــي فيــه، - أنــه لا يجــوز متابعة 
ــا  ــم إعطائه ــو ت ــال ول ــس الأفع ــل نف ــن أج ــن )2( م ــخص مرتي ــة ش ــة أو معاقب أو محاكم

وصفاً مغايراً … ». 

55	  مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة 
للأمم المتحدة 34/169 المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979

إن إحتــرام كرامــة الأشــخاص المحتجزيــن يفــرض علــى الشــرطة علــى ســبيل المثــال عــدم 
نشــر صورهــم والشــؤون الخاصــة بهــم علــى المــأ، وحمايتهــم مــن أي إفتــراء أو تشــهير. 
ــال   ــة مث ــراءات الفردي ــض الإج ــن لبع ــخاص الخاضعي ــب الأش ــرطة حج ــر الش ــى عناص عل
ــة  ــا. وأوردت اللجن ــع أنواعه ــام بجمي ــائل الإع ــن وس ــن ع ــخاص الموقوفي ــل الأش تكبي
المعنيــة بالحقــوق المدنيــة والسياســية فــي التعليــق العــام رقــم 16  »يتعيــن أن تتخــذ 
الــدول تدابيــر فعالــة لكفالــة عــدم وقــوع المعلومــات المتعلقــة بالحيــاة الخاصة للشــخص 
فــي أيــدي الأشــخاص الذيــن لا يجيــز لهــم القانــون الحصــول عليهــا أو تجهيزهــا أو 

إستخدامها، وعدم إستخدامها على الإطلاق في أغراض تتنافى مع العهد«. 56 
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ــي  ــرية ف ــاز س ــز غحتج ــود أي مراك ــدم وج ــان57 ع ــوق الإنس ــة بحق ــة المعني ــظ اللجن تلاح
الدولــة الطــرف، لكــن اللجنــة لا تــزال تشــعر بالقلــق إزاء معلومــات موثقــة تشــير إلــى وجــود 
هــذه المراكــز. وتشــعر اللجنــة بالقلــق أيضــاً إزاء حــالات الإحتجــاز التعســفي التــي لــم يُفتــح 
بشــأنها، علــى مــا يبــدو، أي تحقيــق أو ملاحقــة…. وتشــعر اللجنــة بالقلــق إزاء مــا يلــي: )أ( 
ــى  ــات، حت ــون العقوب ــن قان ــرراً م ــادة 51 مك ــي للم ــتخدام منهج ــد بإس ــر تفي ــود تقاري وج
بالنســبة للمحتجزيــن بتهمــة إرتــكاب جرائــم غيــر جريمــة الإرهــاب؛ )ب( إجتمــاع الشــخص 
ــر  ــاع الكبي ــة؛ )ج( الإرتف ــن الشــرطة القضائي ــط م ــه تحــت إشــراف ضاب ــع محامي المحتجــز م

لعدد المحتجزين بشكل مؤقت )المادتان 7 و9(

10. ضمانات الأشخاص  المحتجزين

إن إلتزامــات الــدول بإحتــرام وحمايــة حقــوق الإنســان يرافقهــا إلتــزام آخــر يقضــي بإتخــاذ 
تدابيــر ايجابيــة لمنــع أي إنتهــاك لحقــوق الإنســان أثنــاء أداء عناصــر الشــرطة لمهامهــم  
فــي إنفــاذ القانــون. إن توفيــر الحمايــة الكافيــة لحقــوق الأشــخاص المحتجزيــن لــم تعــد 
ــى  ــا ال ــل تعدّته ــة، ب ــن الوطني ــا القواني ــي توفّره ــة الت ــة الداخلي ــى الحماي ــر عل تقتص
ــى  ــي تهــدف بشــكلٍ رئيســي إل ــة لحقــوق الإنســان والت ــر الدولي ــن المعايي مجموعــة م
إيجــاد أماكــن إحتجــاز آمنــة. إن الغايــة مــن هــذه المعاييــر هــي إحتــرام الكرامــة الإنســانية 
وحقــوق الإنســان وأن يخضــع كل الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القانــون لأحــكام وســيادة 

القانون.

تهــدف هــذه المعاييــر إلــى خلــق ضمانــات حقيقيــة خلال تنفيــذ الإجــراءات الإســتقصائية 
ــد  ــة وتحدي ــان الحقيق ــة لتبيّ ــول القانوني ــق الأص ــا وف ــذة وتنفيذه ــة المُتخ والتحقيقيّ

	  اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية في التعليق العام رقم 16، المادة 17 )الحق في حرمة الحياة الخاصة(،  56
الدورة الثانية والثلاثون )1988(

	   اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع للجزائر- نظرت اللجنة المعنية  57
CCPR/C/ ( في جلستيها 3494 و3495 )انظرCCPR/C/ٍٍDZA/4( بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الرابع للجزائر

SR.3494 و 3495( المعقودتين في 4 و5 تموز/ يوليو 2018. واعتمدت في جلستها 3517، المعقودة في 20 تموز/
CCPR/C/DZA/CO/4 2018- يوليه

حقوق الإنسان والإحتجاز السابق للمحاكمة60
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	   اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع للجزائر- نظرت اللجنة المعنية  57
CCPR/C/ ( في جلستيها 3494 و3495 )انظرCCPR/C/ٍٍDZA/4( بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الرابع للجزائر

SR.3494 و 3495( المعقودتين في 4 و5 تموز/ يوليو 2018. واعتمدت في جلستها 3517، المعقودة في 20 تموز/
CCPR/C/DZA/CO/4 2018- يوليه
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كيفيــة حصــول الجريمــة وتحديــد المُجّرميــن ومُلاحقتّهــم وتوقيّفهــم والتحقّيــق معهــم 
وإحالتهــم أمــام المحكمــة المُختصّــة لمُحاكمتهــم والحُكــم ببراءتهــم أو بإدانتّهــم إذا 

توافرت الأدلة والإثباتات الكافيّة. 

ــون  ــى ص ــؤدي إل ــي ت ــة الت ــادئ الجوهري ــن المب ــة م ــري مجموع ــون الجزائ ــن القان تضمّ
الحقــوق والحُريّــات الأساســية أثنــاء التوقيــف أو الإحتجــاز  نصــت المــادة 46 مــن الدســتور 
ــه  ــة شرفـ ــة وحرم ــن الخاص ــاة المواط ــة حي ــاك حُرم ــوز إنته ــه لا يج ــى أن ــري عل الجزائ
ــة. ولا  ويحميهمــا القانــون. ســرية المراســات والإتصــالات الخاصــة بــكل أشــكالها مضمون
ــة.  ــلطة القضائي ــن الس ــل م ــر معل ــوق دون أم ــذه الحق ــاس به ــكل المس ــأي ش ــوز ب يج
ويعاقــب القانــون علــى إنتهــاك هــذا الحكــم. حمايــة الأشــخاص الطبيعييــن فــي مجــال 
معالجــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي حــق أساســي يضمنــه القانــون ويعاقــب علــى 
ــا  ــكن؛ ف ــة المس ــاك حُرم ــدم إنته ــة ع ــن الدول ــأن تضم ــادة 47 ب ــدت الم ــه. وأك إنتهاك
ــون وفــي إطــار إحترامــه وبأمــر مكتــوب صــادر عــن الســلطة  تفتيــش إلا بمقتضــى القان
القضائيــة المختصــة. وأضافــت المــادة 59 بــأن لا يُتابــع أحــد ولا يُوقــف أو يُحتجــز إلا ضمــن 

الشروط المحددة بالقانون وطبقاً للأشكال التي نص عليها.

ــرطة أن  ــف الش ــى موظ ــه »عل ــى أن ــرطة عل ــات الش ــون أخلاقي ــن قان ــادة 8 م ــت الم نصّ
يكــون صادقــاً فــي أقوالــه ومخلصــاً فــي عملــه وحريصــاً علــى صــون حقــوق الأشــخاص 
ــزة  ــام المنج ــج المه ــروف ونتائ ــن ظ ــة ع ــلّمية بأمان ــلطته الس ــار س ــه وإخط وأداء واجبات
وعــن كل فعــل مــن شــأنه أن يُلحــق ضــرراً بالمصلحــة أو يســيء إلــى ســمعة جهــاز الأمــن 

الوطني«.

10.1   إفتراض البراءة

يُشــكّل إفتــراض بــراءة الشــخص، ســواء كان موضــع إشــتباه أو إتهــام، إحــدى أهــم الضمانات 
التــي يســتند إليهــا مفهــوم المحاكمــة العادلــة، فالأصــل فــي الإنســان براءتــه المفترضــة 
ومعاملتــه علــى هــذا الأســاس عبــر مختلــف مراحــل الدعــوى إلــى أن يصــدر حكــم نهائــي 
ــام،  ــات الإته ــبء إثب ــاء ع ــى الإدع ــرض عل ــراءة يف ــراض الب ــك. إن إفت ــس ذل ــي بعك يقض
ويكفــل عــدم إفتــراض الإدانــة إلــى أن يثبــت الإتهــام بمــا لا يــدع مجــالا للشــك، ويقتضــي 

معاملة المتهمين بجرائم جنائية وفقاً لهذا المبدأ.58 

تُعتبــر قرينــة البــراءة أساســية لحمايــة حقــوق الإنســان، وقــد نصــت المــادة 11 مــن الإعــان 
ــت  ــى أن يثب ــاً إل ــر بريئ ــة يعتب ــم بجريم ــخص مته ــان: » كل ش ــوق الإنس ــي لحق العالم
إرتكابــه لهــا قانونــا فــي محاكمــة علنيــة تكــون قــد وفــرت لــه فيهــا جميــع الضمانــات 
ــة  ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــي العه ــاء ف ــه«. وج ــن نفس ــاع ع ــة للدف اللازم
ــى أن  ــاً إل ــر بريئ ــة أن يُعتب ــكاب جريم ــم بارت ــقّ كل مُتّه ــن ح ــادة ١٤«م ــية،  الم والسياس
ــةً  ــه جريم ــر الشــخص المُحتجــز المُشــتبه فــي ارتكاب ــاً«. يعتب ــرم قانون ــه الجُ ــت علي يثب
جنائيــةً أو المُتّهــم بذلــك بريئــاً ويُعامــل علــى هــذا الأســاس إلــى أن تثّبــت إدانتــه وفقــاً 
ــه  ــاع عن ــة للدّف ــات الضّروري ــع الضّمان ــا جمي ــر فيه ــة تتواف ــة علّني ــي مُحاكم ــون ف للقان

	  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الدورة التسعون جنيف، ٩-٢٧ تموز/يوليه ٢٠٠٧ التعليق العام رقم ٣٢ المادة ١٤  58
CCPR/C/GC/32 ،الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة-
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)مجموعــة المبــادئ - مبــدأ ٣٦(59، ووفقــاً أيضــا لمــا نصّــت عليــه القاعــدة ٨٤ فقــرة ٢ مــن 
القواعــد النموذجيــة لمُعاملــة الســجناء« يفتــرض فــي المتهــم أنــه بــريء ويعامــل علــى 

هذا الأساس«. 

ونــصّ الدســتور الجزائــري فــي المــواد التاليــة علــى أنــه المــادة 56: كل شــخص يُعتبــر بريئــا 
ــه  ــن ل ــة تؤّم ــة عادل ــار محاكم ــي إط ــه ف ــة إدانت ــة نظامي ــة قضائي ــت جه ــى تثب حت
الضمانــات اللازمــة للدفــاع عنــه. وأكّــد قانــون أخلاقيــات الشــرطة الجزائــري فــي المــادة 23 
ــي  ــا ف ــوص عليه ــكام المنص ــرام الأح ــرطة إحت ــف الش ــى موظ ــن عل ــى »يتعيّ ــه عل من
ــخاص ولا  ــوق الأش ــات وحق ــد حري ــى تقيي ــه عل ــد إقدام ــول عن ــاري المفع ــريع الس التش
ســيما عنــد إســتخدامه لوســائل الإكــراه، كمــا يلــزم أيضــاً بإحتــرام وتكريــس قرينــة البــراءة 

لفائدة الشخص المشتبه فيه«. 

ويكفــل إفتــراض البــراءة عــدم إفتــراض الإدانــة إلــى أن يثبــت الإتهــام بمــا لا يــدع مجــالًا 
للشــك إذ أن الشــك يُفسّــر لصالــح المتهــم؛ ومــن أجــل ذلــك يتوجــب علــى جميــع عناصــر 
الشــرطة الإمتنــاع عــن الإدلاء بتصريحــات عامــة تؤكــد إدانــة المتهــم. ولا ينبغــي تكبيــل 
المتهميــن أو وضعهــم فــي أقفــاص خــال المحاكمــات أو تقديمهــم إلــى المحكمــة بــأي 
طريقــة أخــرى توحــي بأنهــم مجرميــن خطيريــن. يتعيــن علــى وســائل الإعــام تجنــب 
التغطيــة الأخباريــة التــي تنــال مــن إفتــراض البــراءة. وعــاوة علــى ذلــك، لا يجــب علــى 
الإطــاق أن يُعتبــر الإحتجــاز الســابق للمحاكمــة مؤشــراً للإدانــة أو درجتهــا.60 وبالرغــم مــن 
ــى  ــة عل ــات التهم ــبء إثب ــع ع ــة، يق ــارات غامض ــا عب ــراءة يتخلله ــة الب ــة قرين أن صياغ
عاتــق الإدعــاء ويجعــل الشــك لصالــح المتهــم. ولا يمكــن إفتــراض الذنــب إلا بعــد إثبــات 
التهمــة بمــا لا يــدع للشــك.  لذلــك، إن مــن واجــب جميــع الســلطات العامــة أن تمتنــع عــن 

الحكم بصورة مسبقة على نتيجة المحاكمة.61 

يتعيــن علــى عناصــر الشــرطة افتــراض بــراءة المتهــم فــي ســائر مراحــل الدعــوى الجزائيــة 
إبتــداءا مــن التحــري وجمــع الأدلــة فــي التحقيــق الإبتدائــي، والتــي تُعتبــر أكثــر المراحــل 
خطــورة علــى الحريــة الفرديــة مساســاً كــون الدعــوى فــي بدايتهــا والحاجــة قائمــة لإتخاذ 
إجــراءات بحــق المتهــم وصــولًا الــى مرحلــة إصــدار الحكــم فــي الدعــوى. كمــا يســري إثــر 

إفتراض البراءة على جميع المتهمين الفاعلين والشركاء في الجريمة.

10.2 حظر الإحتجاز إلا بقرار من السلطة القضائية  

ــبل  ــأن س ــة بش ــا التوجيهي ــية ومبادئه ــا الأساس ــي مبادئه ــدة ف ــم المتح ــتندت الأم إس
الإنتصــاف والإجــراءات المتعلقــة بحــق كل شــخص يُســلب حريتــه62 إلــى القانــون الدولــي 

59	  مجموعة المبادئ المتعلّقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرّضون إلى شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، 
اعتمدت ونُشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 173/34 المؤرخ في 9 كانون أيلول/ ديسمبر 

.1988
60	  بشأن العلاقة بين الفقرة 2 من المادة 14 والمادة 9 من العهد )الاحتجاز السابق للمحاكمة(، انظر مثلًا، الملاحظات 

)CCPR/CO/70/ARG (2000(( الفـقرة 14، والأرجنتين )))CCPR/C/ITA/CO/5 (2006 ،الختامية، إيطاليا
	 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،   الدورة الحادية والعشرون )1984( التعليق العام رقم 13: المادة 14 61

	  ينطبق مصطلح »سلب الحرية« على الفترة الممتدة من اللحظة الأولى للقبض على الشخص إلى فترات توقيفه  62
A/ ،واحتجازه وحبسه احتياطياً واحتجازه بعد المحاكمة، تقرير الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي
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والمعاييــر الدوليــة والممارســات الجيــدة المعتــرف بهــا، والهــدف منهــا هــو تقديــم 
توجيهــات إلــى الــدول كــي تفــي بإلتزامهــا عمــاً بالقانــون الدولــي، بتلافــي ســلب الحرية 
تعســفاً وإتخــاذ سلســلة مــن التدابيــر الراميــة إلــى وضــع و/أو تعزيــز الضمانــات الإجرائيــة 
للأشــخاص المســلوبين مــن الحريــة.63 وتُعتبــر الضمانــة القضائيــة إحــدى أهم هــذه التدابير 
إذ لا يجــوز حرمــان أحــد مــن حريتــه إلا بقــرار مــن الســلطة القضائيــة المختصــة، وهــذا مــا 
جــاء فــي المــادة 9 مــن  الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان »لا يجــوز إعتقــال أي إنســان أو 
ــة  ــوق المدني ــي للحق ــد الدول ــن العه ــادة  9 م ــي الم ــاً ف ــفا. وأيض ــه تعس ــزه أو نفي حج
والسياســية » لا يجــوز حرمــان أحــد مــن حريتــه إلا لأســباب ينــص عليهــا القانــون وطبقــا 
للإجــراء المقــرر فيــه«. وقضــى المبــدأ الرابــع مــن المبــادئ المتعلقــة بالإحتجــاز أنــه: » لا 
يتــم أي شــكل مــن أشــكال الإحتجــاز أو الســجن ولا يتخــذ أي تدبيــر يمــس حقــوق الإنســان 
التــي يتمتــع بهــا أي شــخص يتعــرض لأي شــكل مــن أشــكال الإحتجــاز أو الســجن إلا إذا كان 

ذلك بأمر من سلطة قضائية أو سلطة أخرى أو كان خاضعا لرقابتها الفعلية.

تعنــي حصريــة صــدور القــرار مــن الســلطة القضائيــة أنــه لا يحــق لعناصــر الشــرطة حرمــان 
أي شــخص مــن حريتــه دون إذن قضائــي، وإلا أُعتبــر هــذا الإحتجــاز تعســفياً، ولا يحــق لهــا  
الإســتمرار فــي احتجــاز مُتّهــم خوفــاُ مــن هربــه إلا فــي حــالات يحددهــا القضــاء حصــراً، 
وهــذا مــا أكدتــه الفقــرة الثالثــة مــن المــادة التاســعة مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقوق 
المدنيــة والسياســية علــى أنــه »لا يجــوز أن يكــون توقيــف الأشــخاص الذيــن ينتظــرون 
المُحاكمــة هــو القاعــدة العامــة، ولكــن مــن الجائــز تعلّيــق الإفــراج عنهــم علــى ضمانــات 
لكفالــة حضورهــم فــي أي مرحلــة أخــرى مــن مراحــل الإجــراءات القضائيــة ولكَفالــة تنفيــذ 
الحكــم. ونــصّ الدســتور الجزائــري فــي المــادة 58: لا إدانــة إلا بمقتضــى قانــون صــادر قبــل 

ارتكاب الفعل المجرم.

11. حقوق الأشخاص المحتجزين

ــة  ــي إقام ــية ف ــوة الأساس ــرطة الخط ــر الش ــا عناص ــوم به ــي تق ــات الت ــر التحقيق تُعتب
ــد  ــم لتحدي ــى المحاك ــم إل ــكاب الجرائ ــون بإرت ــال المتهم ــا يُح ــن خلاله ــي م ــدل والت الع
ــة بهــا  ــاء ســير التحقيــق تمــارس الشــرطة الصلاحيــات المخول براءتهــم أو إدانتهــم. وأثن
بموجــب نــص قانونــي، ولا بــد لهــا مــن إحتــرام الكرامــة الإنســانية وحقــوق  الأشــخاص 

المحتجزين. 

تشــير اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي التعليــق العــام رقــم 20، المــادة 7 وينبغــي 
للدولــة الطــرف أن تقــدم معلومــات مفصلــة عــن الضمانــات التــي تكفــل الحمايــة الخاصــة 
للأشــخاص المعرضيــن لــأذى بصفــة خاصــة. ومــن الجديــر بالملاحظــة أن إحــدى الوســائل 
الفعالــة لمنــع حــالات التعذيــب وســوء المعاملــة هــي إبقــاء قواعــد الإســتجواب وتعليمات 
وطــرق وممارســات وترتيبــات حجــز ومعاملــة الأشــخاص المعرضيــن لأي شــكل مــن أشــكال 
ــة  ــة الفعلي ــان الحماي ــم. ولضم ــتعراض المنتظ ــد الإس ــجن قي ــاز أو الس ــض أو الإحتج القب

	  تقرير الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، مبادئ الأمم المتحدة الأساسية ومبادئها التوجيهية بشأن سبل  63
الانتصاف والإجراءات المتعلقة بحق كل شخص يُسلب حريته في إقامة دعوى أمام محكمة، مجلس حقوق الإنسان، 

الدورة الثلاثون، البند 3 من جدول الأعمال، تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية 
 A/HRC/30/37  ِ6 July 2015 والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية
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للمحتجزيــن، ينبغــي إتخــاذ ترتيبــات لوضعهــم فــي أماكــن معتــرف بهــا رســميا كأماكــن 
إحتجــاز، ولحفــظ أســمائهم وأماكــن إحتجازهــم، فضــا عــن أســماء الأشــخاص المســؤولين 
عــن إحتجازهــم، فــي ســجل يتــاح وييســر الإطــاع عليــه للمعنييــن، بمــا فــي ذلــك الأقربــاء 
ــتجوابات  ــع الإس ــكان جمي ــت وم ــجيل وق ــي تس ــو، ينبغ ــس النح ــى نف ــاء. وعل والأصدق
بالإضافــة إلــى أســماء جميــع الحاضريــن، وينبغــي أن يتــاح الإطــاع علــى هــذه المعلومــات 
ــاز  ــد الإحتج ــات ض ــاذ ترتيب ــي إتخ ــا ينبغ ــة. كم ــة أو الإداري ــراءات القضائي ــراض الإج لأغ

الإنفرادي.64

11.1 حق الشخص المحتجز في أن يُبلّغ حقوقه فور إحتجازه  

ــن  ــخاص الذي ــع الأش ــة جمي ــة بحماي ــادئ المتعلق ــة المب ــن مجموع ــدأ  13 م ــص المب ين
يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال الإحتجــاز أو الســجن، علــى أنه »تقوم الســلطة المســؤولة 
عــن إلقــاء القبــض أو الإحتجــاز أو الســجن علــى التوالــي، بتزويــد الشــخص لحظــة القبــض 
ــه  ــن حقوق ــات ع ــرة، بمعلوم ــا مباش ــجن أو بعدهم ــاز أو الس ــدء الإحتج ــد ب ــه وعن علي

وبتفسير لهذه الحقوق وكيفية إستعمالها.«

وتنص القاعدة 35 من » القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء:

11 »يــزود كل ســجين، لــدى دخولــه الســجن، بمعلومــات مكتوبــة حــول الأنظمــة المطبقة .
علــى الســجناء، وحــول قواعــد الإنضبــاط فــي الســجن، والطــرق المرخــص بهــا لطلــب 
ــة لتمكينــه  ــة مســائل أخــرى تكــون ضروري ــم الشــكاوى، وحــول أي المعلومــات وتقدي
ــاة  ــا لحي ــه وفق ــف نفس ــن تكيي ــواء وم ــى الس ــه عل ــه وواجبات ــة حقوق ــن معرف م

السجن«.

22 »إذا كان الســجين أميــاً وجــب أن تقــدم لــه هــذه المعلومــات بصــورة شــفوية«.وأفادت .
ــغ »ســريعاً«  اللجنــة المعنيــة فــي حقــوق الإنســان أنــه »حــقّ الشــخص فــي أن يُبلّ
بــأي تهمــة توجّــه إليــه يقتضــي أن تُقــدم إليــه المعلومــات علــى النحــو الموصــوف 

فور توجيه التُهمة إليه لأول مرة من قِبل سُلطة مُختصّة ...65

كما تنص مبادئ  لواندا التوجيهية في الفقرة 4 :

» يبلــغ جميــع الأشــخاص أثنــاء القبــض عليهــم، بحقوقهــم الــواردة فــي الفصــل الرابــع. و 
توفــر الســلطات للشــخص المقبــوض عليــه جميــع التســهيلات اللازمــة لكــي يتمكــن مــن 

ممارسة هذه الحقوق «.

علــى عناصــر الشُــرطة التأكــد مــن مــدى وعــي المُحتجزيــن بحقوقهــم وإلتزاماتهم،ومــدى 
إبلاغهــم بأســباب إحتجازهم66والتُهــم الموّجهــة ضدهــم إن وجــدت، وعليهــم التثبــت مــن 

64	   اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية، الدورة الرابعة والأربعون )1992(، التعليق العام رقم 20، المادة 7 )حظر 
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة(

	  .)اللجنة المعنية في حقوق الانسان في التعلّيق العام رقم 13)٨((. 65
	  21 تقرير المقرّر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، وثيقة الأمم المتحدة، A/63/271 ،12 / آب 200،  66

الفقرتان 25-24 .مُتاح عُىّل:
aspx.GA63session/Pages/SP/HRBodies/EN/org.ohchr.www://http 
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مــدى مُلائمــة الأســاليب المُســتخدمة لنقــل هــذه المعلومــات وكيّفيــة تقديمهــا بلُغــةٍ 
ــرى  ــم أو ج ــض عليه ــن قب ــخاص الذي ــدول الأش ــض ال ــد زودت بع ــة. وق ــيطة واضح بس
إحتجازهــم بمــواد مكتوبــة حــول حقوقهــم. ولكــن لا  ينبغــي إعتبــار مثل هــذه المعلومات 
المكتوبــة بديــل عــن الإخطــار الشــفوي بالحقــوق. وينبغــي أن تتوافــر كتيبــات فــي جميــع 
الأماكــن التــي يحــرم فيهــا الأشــخاص مــن حريتهــم، وتُســلّم الــى الأشــخاص المحتجزيــن 
نســخة مكتوبــة بحقوقهــم كمــا ينبغــي توفيــر المترجميــن الشــفويين للأشــخاص الذيــن 

لا يفهمون أو لا يقرؤون اللغة التي تستخدمها عناصر الشرطة. 

توصــي اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان الدولــة الطــرف بــأن تعمــل علــى تحســين تدريــب 
أعــوان الدولــة فــي هــذا المجــال، لضمــان إطــاع جميــع الأشــخاص الموقوفيــن أو المعتقليــن 

بما لهم من حقوق.

ــة للحبــس الإحتياطــي محــددة  ــة الطــرف أن تتأكــد مــن أن المــدة القانوني وينبغــي للدول
فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة، وفقــاً لأحــكام المــادة 9 مــن العهــد، وأن تضمــن بعــد ذلــك 
إحتــرام هــذه المــدة القانونيــة فــي الواقــع العملــي. وينبغــي أن يكفــل قانــون الإجــراءات 
الجزائيــة حقــوق الأشــخاص الخاضعيــن للحبــس الإحتياطــي فــي إبلاغهــم بأســباب 
اعتقالهــم، وفــي إلتــزام الصمــت، وفــي الوصــول إلــى محــام بمجــرد إلقــاء القبــض عليهــم، 
وفــي أن يعرضــوا علــى طبيــب، وفــي الإتصــال بأســرهم، وأن تكــون هــذه الحقــوق مطبقــة 
فــي الواقــع العملــي. والدولــة الطــرف مدعــوة لأن تقــدم، فــي تقريرهــا المقبــل، معلومــات 
دقيقــة عــن التدابيــر المتخــذة لفــرض إحتــرام حقــوق الأشــخاص الخاضعيــن للحبــس 

الإحتياطي في الواقع العملي، وكذلك عن أساليب مراقبة ظروف الحبس الإحتياطي.67

11.2 حق الشخص المحتجز في معرفة أسباب إحتجازه بسرعة

ــة والسياســية  ــي للحقــوق المدني ــة مــن المــادة ٩ مــن العهــد الدول نصّــت الفقــرة الثاني
بأنــه »يتوجّــب إبــاغ أي شــخص يتــم توقيفــه بأســباب هــذا التوقيــف لــدى وقوعــه كمــا 
يتوجــب إبلاغــه ســريعاً بأيــة تُهمّــة توجّــه إليــه«. وأكــدت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 14 
ــة  ــا، بطبيع ــةٍ يفهمه ــي لغ ــل، وف ــريعاً وبالتفصي ــز س ــخص المُحتج ــام الش ــوب »إع وج
ــادئ المتعلقــة  ــدأ 10 مــن مجموعــة المب ــه وأســبابها«. وأشــار المب ــة الموجهــة إلي التُهمّ
ــغ  ــك، ويُبلّ ــض، بســبب ذل ــاء القب ــت إلق ــه، وق ــغ أي شــخص يُقبــض علي بالإحتجــاز، »يُبلّ
علــى وجــه الســرعة بأيــة تُهــم تكــون موجهــة إليــه«. وأشــارت اللجنــة المعنيــة بحقــوق 
الإنســان إلــى أنــه لا يكفــي فحســب إبــاغ المحتجــز بالقبــض علــى بموجــب تدابيــر أمنيــة 

دون أية إشارة إلى صلب الشكوى المقدمة ضده.68

كمــا نصــت  الفقــرة 3 مــن المــادة 14 مــن الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان : » يجــب إبــاغ 
كل شــخص تــم توقيفــه، بلغــة يفهمهــا، بأســباب ذلــك التوقيــف لــدى وقوعــه » ، و جــاء 
فــي الفقــرة 4/  ب مــن مبــادئ لوانــدا التوجيهيــة : » الحــق فــي معرقــة أســباب توقيفــه 

و إعتقاله و معرفة أية تهمة موجهة إليه ».

	  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الملاحظات الختامية الدورة الحادية والتسعون جنيف، 15 تشرين الأول/أكتوبر   67
CCPR/C/DZA/CO/3 2007تشرين الثاني/نوفمبر

	  لجنة حقوق الإنسان، A. Doc UN/40/38 الملحق 40 في 192)198 ُ(13/2 ، 68
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مــدى مُلائمــة الأســاليب المُســتخدمة لنقــل هــذه المعلومــات وكيّفيــة تقديمهــا بلُغــةٍ 
ــرى  ــم أو ج ــض عليه ــن قب ــخاص الذي ــدول الأش ــض ال ــد زودت بع ــة. وق ــيطة واضح بس
إحتجازهــم بمــواد مكتوبــة حــول حقوقهــم. ولكــن لا  ينبغــي إعتبــار مثل هــذه المعلومات 
المكتوبــة بديــل عــن الإخطــار الشــفوي بالحقــوق. وينبغــي أن تتوافــر كتيبــات فــي جميــع 
الأماكــن التــي يحــرم فيهــا الأشــخاص مــن حريتهــم، وتُســلّم الــى الأشــخاص المحتجزيــن 
نســخة مكتوبــة بحقوقهــم كمــا ينبغــي توفيــر المترجميــن الشــفويين للأشــخاص الذيــن 

لا يفهمون أو لا يقرؤون اللغة التي تستخدمها عناصر الشرطة. 

توصــي اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان الدولــة الطــرف بــأن تعمــل علــى تحســين تدريــب 
أعــوان الدولــة فــي هــذا المجــال، لضمــان إطــاع جميــع الأشــخاص الموقوفيــن أو المعتقليــن 

بما لهم من حقوق.

ــة للحبــس الإحتياطــي محــددة  ــة الطــرف أن تتأكــد مــن أن المــدة القانوني وينبغــي للدول
فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة، وفقــاً لأحــكام المــادة 9 مــن العهــد، وأن تضمــن بعــد ذلــك 
إحتــرام هــذه المــدة القانونيــة فــي الواقــع العملــي. وينبغــي أن يكفــل قانــون الإجــراءات 
الجزائيــة حقــوق الأشــخاص الخاضعيــن للحبــس الإحتياطــي فــي إبلاغهــم بأســباب 
اعتقالهــم، وفــي إلتــزام الصمــت، وفــي الوصــول إلــى محــام بمجــرد إلقــاء القبــض عليهــم، 
وفــي أن يعرضــوا علــى طبيــب، وفــي الإتصــال بأســرهم، وأن تكــون هــذه الحقــوق مطبقــة 
فــي الواقــع العملــي. والدولــة الطــرف مدعــوة لأن تقــدم، فــي تقريرهــا المقبــل، معلومــات 
دقيقــة عــن التدابيــر المتخــذة لفــرض إحتــرام حقــوق الأشــخاص الخاضعيــن للحبــس 

الإحتياطي في الواقع العملي، وكذلك عن أساليب مراقبة ظروف الحبس الإحتياطي.67

11.2 حق الشخص المحتجز في معرفة أسباب إحتجازه بسرعة

ــة والسياســية  ــي للحقــوق المدني ــة مــن المــادة ٩ مــن العهــد الدول نصّــت الفقــرة الثاني
بأنــه »يتوجّــب إبــاغ أي شــخص يتــم توقيفــه بأســباب هــذا التوقيــف لــدى وقوعــه كمــا 
يتوجــب إبلاغــه ســريعاً بأيــة تُهمّــة توجّــه إليــه«. وأكــدت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 14 
ــة  ــا، بطبيع ــةٍ يفهمه ــي لغ ــل، وف ــريعاً وبالتفصي ــز س ــخص المُحتج ــام الش ــوب »إع وج
ــادئ المتعلقــة  ــدأ 10 مــن مجموعــة المب ــه وأســبابها«. وأشــار المب ــة الموجهــة إلي التُهمّ
ــغ  ــك، ويُبلّ ــض، بســبب ذل ــاء القب ــت إلق ــه، وق ــغ أي شــخص يُقبــض علي بالإحتجــاز، »يُبلّ
علــى وجــه الســرعة بأيــة تُهــم تكــون موجهــة إليــه«. وأشــارت اللجنــة المعنيــة بحقــوق 
الإنســان إلــى أنــه لا يكفــي فحســب إبــاغ المحتجــز بالقبــض علــى بموجــب تدابيــر أمنيــة 

دون أية إشارة إلى صلب الشكوى المقدمة ضده.68

كمــا نصــت  الفقــرة 3 مــن المــادة 14 مــن الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان : » يجــب إبــاغ 
كل شــخص تــم توقيفــه، بلغــة يفهمهــا، بأســباب ذلــك التوقيــف لــدى وقوعــه » ، و جــاء 
فــي الفقــرة 4/  ب مــن مبــادئ لوانــدا التوجيهيــة : » الحــق فــي معرقــة أســباب توقيفــه 

و إعتقاله و معرفة أية تهمة موجهة إليه ».

	  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الملاحظات الختامية الدورة الحادية والتسعون جنيف، 15 تشرين الأول/أكتوبر   67
CCPR/C/DZA/CO/3 2007تشرين الثاني/نوفمبر

	  لجنة حقوق الإنسان، A. Doc UN/40/38 الملحق 40 في 192)198 ُ(13/2 ، 68

ينطبــق هــذا الحــق فــي جميــع الأوقــات وهــو ضــروري لان هــذه المعرفــة تمكّــن الشــخص 
المحتجــز مــن إتخــاذ خطــوات أساســية لتأميــن الدفــاع عــن نفســه، والطعن في مشــروعية 
ــاز.  ــرّر الإحتج ــرة لا تب ــة المتوف ــت الأدل ــراحه إذا كان ــاق س ــب إط ــم طل ــاز، وتقدي الاحتج
ويحــق لــه أيضــاً الإطــاع علــى مــا يُقــدّم ضــده مــن أدلَّــة وإثباتــات وقرائــن وأدوات جُرّميــة 
ليتمكّــن مــن الدّفــاع عــن نفســه والــردّ عليهــا ومُناقشــتها وإثبــات عــدّم صحتهــا أو عــدّم 

علاقته بها.69 

11.3 حق الشخص المحتجز الإستعانة بمحام

 تمثّـــل المســاعدة القانونيـــة عنصـــراً أساســـياً فــي أي نظـــام للعدالـــة الجنائيـــة يتســم 
ــاعدة  ــر المس ــون.70 إن توفي ــيادة القان ــى س ــوم عل ــاءة ويق ــانية والكف ــاف والإنس بالإنص
القانونيــة للأشــخاص المحتجزيــن يقضــي بإتاحــة وصــول المحامــي إليهــم بشــكل عاجــل 
وحمايتهــم مــن الضغــط عليهــم بــأي إكــراه أو إعترافــات تدينهــم، وتوفــر لهــم الحمايــة 

من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

يشـــــمل مصـــــطلح “المســـاعدة القانونيـــة” المشـــــورة والمساعدة والتمثيل القـانوني 
للأشـــخاص المحتجزين أو المقبوض عليهم أو المسجونين أو المشتبه فيهم أو المتهمـــين 
بإرتكـــاب جـــرائم، وللضـــحايا والشــهود فــي إجـــراءات العدالـــة الجنائيـــة، و تُقـــدّم هـــذه 
المساعدة دون فــــرض أي تكــــاليف علــــى مــــن لا يملكــــون وســــائل ماليــــة كافيــــة أو 
متــى إقتضــت مصلحــة العدالــة ذلــك. يأتي المحـــــامون فــي صــــدارة مقدمي المســـاعدة 
القانونيــة، غيــر أنــه ممكــن أن تُقــدم أيضا مـــن أصــــحاب المصلحة بإعتبــــارهم مقــــدمي 
خــــدمات المســــاعدة القانونيــة في شــكل منظمـات غــــير حكوميـة ومنظمـات أهليـة 

ومنظمـات خيريـة دينيـة وغـير دينيـة وهيئـات ورابطـات مهنيـة ودوائـر أكاديميـة71.

نصــت المــادة 14 مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية  »يعطــى كل متهــم 
بجريمــة مــن الوقــت ومــن التســهيلات مــا يكفيــه لإعــداد دفاعــه وللإتصــال بمحــام يختاره 
بنفســه.« ورغــم أن العهــد لــم يشــر صراحــة إلــى إمكانية الإســتعانة بمحــام أثنــاء الإحتجاز 
والإســتجواب، إلا أنــه مــن حــق كل شــخص محتجــز أو يواجــه تهمــة جنائيــة الحــق فــي 
ــادئ الأساســية بشــأن دور  ــدأ 1 مــن المب ــرّس هــذا الحــق فــي المب الإســتعانة بمحــام.  كُ
المحاميــن72  لــكل شــخص الحــق فــي طلــب المســاعدة مــن محــام يختــاره بنفســه لحمايــة 
حقوقــه وإثباتهــا، وللدفــاع عنــه فــي جميــع مراحــل الإجــراءات الجنائيــة. وورد فــي المبــدأ 
ــى مســاعدة محــام.  ــادئ »يحــق للشــخص المحتجــز أن يحصــل عل 17 مــن مجموعــة المب
ــه  ــر ل ــه وتوف ــض علي ــاء القب ــور إلق ــذا ف ــه ه ــه بحق ــة بإبلاغ ــلطة المختص ــوم الس وتق

	  التعلّيق العام للجّنة حقوق الإنسان رقم 20 بشأن المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  69
الفقرة  •التعلّيق العام للجّنة مُناهضة التعذيب رقم 2 بشأن المادة 2 من إتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب 

وغيره من ضُروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة، الفقرة 13. 
70	  مبـادئ الأمـم المتحـدة وتوجيهاتها بشأن سـبل الحصـول علـى المسـاعدة القانونيـة فـي نظـم العدالة الجنائية ، 

ARES/67/187 الجمعية العامة الدورة السابعة والستون البند 103 من جدول الأعمال
	 قرار الجمعية العامة بناء على تقرير اللجنة الثالثة مبــادئ الأمــم المتحــدة وتوجيهاتها بشــأســبل الحصــول  71

علــى المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية،  الدورة السابعة والستون 2013 البند 103 من جدول الأعمال 
 A/458/67

	  مبادئ أساسية بشأن دور المحامين اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود  72
في هافانا من 27 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 1990
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التســهيلات المعقولــة لممارســته. وإذا لــم يكــن للشــخص المحتجــز محــام إختــاره بنفســه، 
ــع  ــة أو ســلطة أخــرى فــي جمي ــه ســلطة قضائي ــه ل ــه الحــق فــي محــام تعين ــون ل يك
الحــالات التــي تقتضــي فيهــا مصلحــة العدالــة ذلــك ودون أن يدفــع شــيئا إذا كان لا يملــك 

موارد كافية للدفع«.

وأوصــت القاعــدة 93 فقــرة 2 مــن القواعــد النموذجيــة لمُعاملة الســجناء »يرخــص للمتهم، 
بغيــة الدفــاع عــن نفســه، بــأن يطلــب تســمية محــام تعينــه المحكمــة مجانـــاً حيــن ينص 
القانــون علــى هــذه الإمكانيــة، وبــأن يتلقــى زيــارات محاميــه إعــدادا لدفاعــه وأن يســلمه 

تعليمات سرية« .

و نصــت الفقــرة  4/ د مــن مبــادئ لوانــدا التوجيهيــة : » الحــق فــي الاســتعانة بمحــام مــن 
اختياره، دون تأخير »

ــاء  ــاز وأثن ــة الاحتج ــذ لحظ ــر من ــون متوف ــب ان يك ــي يج ــى محام ــول عل ــق الحص إن ح
التحقيــق معهــم مــن جانــب  الشــرطة. يجــوز أن تتــم المقابــات بيــن المحتجــز ومحاميــه 
علــى مرمــى نظــر الشــرطي وليــس ســمعه، فمــن حــق المتهــم التحــدث مــع محاميــه 
ــرص  ــجونين فُ ــن أو المس ــم أو المُحتجزي ــوض عليه ــع المقبّ ــر لجمي ــراد. يتوفّ ــى إنف عل
ــا  ــيروه، دونم ــه ويسّتش ــوا مع ــامٍ ويتحدّث ــم مح ــأن يزّوره ــمح ب ــهيلات تسّ ــات وتس وأوق
إبطــاء ولا تدّخــل ولا مُراقبــة، وبسّــرية كاملــة. ويجــوز أن تتّــم هــذه الإستشــارات تحــت نظــر 
الموظفيــن المُكّلفيــن بإنفــاذ القوانيــن. ولكــن دون مســمعٍ منهــم.73 لهــذا يتعيــن علــى 

مراكز الشرطة توفير التسهيلات الكافية للأفراد المحتجزين لمقابلة محاميهم.

ــات  ــف للنظــر فــي مجــال التحري ــادة 60: يخضــع التوقي ــري فــي الم ــصّ الدســتور الجزائ ن
الجزائيــة للرقابــة القضائيــة ولا يمكــن أن يتجــاوز مــدة ثمــان وأربعيــن )48( ســاعة. يملــك 
ــذي  ــذي يوقــف للنظــر حــق الإتصــال فــورا بأســرته. يجــب إعــام الشــخص ال الشــخص ال
يوقــف للنظــر بحقــه أيضــا فــي الإتصــال بمحاميــه ويمكــن القاضــي أن يحــدّ مــن ممارســة 
هــذا الحــق فــي إطــار ظــروف إســتثنائية ينــص عليهــا القانــون. ولا يمكــن تمديــد مــدة 
ــدة  ــاء م ــدى انته ــون. ول ــددة بالقان ــروط المح ــا للش ــتثناء ووفق ــر إلا إس ــف للنظ التوقي
التوقيــف للنظــر يجــب أن يُجــرى فحــص طبــي علــى الشــخص الموقــوف إن طلــب ذلــك 
ــبة  ــاري بالنس ــي إجب ــص الطب ــالات. الفح ــي كل الح ــة ف ــذه الإمكاني ــم به ــى أن يُعل عل

للقصر. يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه المادة.
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التوجيه ٤ 74

 المساعدة القانونية في مرحلة ما قبل المحاكمة

 مــــن أجــل ضــمان حصــول الأشــــخاص المحتجــزين علــى المســاعدة القانونيــة علــى 
وجــه السرعة وفقا للقانون، ينبغي للدول أن تتخذ التدابير التالية:

ــفاً بتقييـــد حـــق الأشـــخاص  )أ( ضمــان ألا تقـــوم الشـــرطة أو الســلطات القضائيــة تعسـ
المحتجزين أو المقبـــوض علـــيهم أو المشتبه بارتكابهم جريمـــة أو المتهمـين بإرتكابها 
فــي  الحصـــول علـــى المســاعدة القانونيــة أو تقييــد حصولهــم عليهــا، وخصوصــا فــي 

مراكز الشرطة؛

)ب( تيســير الوصــول إلى مقــدمي المســاعدة القانونيــة المكلفــين بتقــديم المســاعدة 
إلى الأشــــــخاص المحتجــــــزين في مراكــــــز الشــــــرطة وغيرهــــــا مــــــن أمــــــاكن 

الإحتجــــاز بغــــرض تقــــديم تلك المساعدة؛ 

)ج( ضمان التمثيل القانوني في جميع الإجراءات والجلسات السابقة للمحاكمة؛

)د( رصــــد الحــــدود الزمنيــــة للحــــبس الإحتياطي وإنفاذها في زنزانــــات الحجــــز الــــتي 
تسـتخدمها الشـرطة أو غيرهـا مـن مراكـز الإحتجـاز، بوسـائل منهـا، علـى سـبيل المثـال 
، أن يـــوعز إلــى الســــلطات القضــــائية بــــأن تفحــــص بإنتظــــام ملفــــات الحــــبس 
ــس  ــالات الحب ــة ح ــن قانوني ــد م ــاز للتأك ــز الإحتج ــي مراكــ ــة ف ــاطي الراهنــ الإحتيــ
الاحتيـــاطي، وضـــمان التعامـــل مـــع هـــذه الحـــالات في الوقت المناسب وتوافق ظروف 
ــك  ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة ذات الصل ــر القانوني ــع المعايي ــالات م ــذه الح ــاب ه ــاز أصح إحتج

المعايير الدولية؛

)هـ( تزويـد كـل شـخص، عنـد إيداعـه مكـان الإحتجـاز، بمعلومـات عـن حقـه الـذي يكفلــه 
لــه القــانون والقواعــد الــتي تحكــم أمــاكن الإحتجــاز والمراحــل الأوليــة لإجــراءات 
مــــا قبــــل المحاكمــة. وينبغــي أن تقـــدم هـــذه المعلومـــات بأســـلوب يناســـب أفـــراد 
الأقليـــات والأشــخاص ذوي الإعاقــة والأطفــال، وأن تقــدم بلغــة يفهمهــا الشــخص الــذي 
يحتـــاج إلى المســـاعدة القانونيـة. وينبغـي تقـديم المعلومـــات إلى الأطفـال بأسـلوب 
يناســـب عمـــرهم ومســـتوى نضـــجهم. وينبغي دعــم المــواد الإعلامية بوســائل بصرية 

توضع بصورة واضحة في جميع مراكز الإحتجاز؛

)و( دعـــوة نقابـــات المحـــامين أو الرابطـــات القانونية و المؤسســـات الشـــريكة الأخـــرى إلى 
وضــع قائمــة بأسمــاء المحــامين والمســاعدين القــانونيين مــن أجــل دعــم وجــود 
نظــام قــانوني شــامل للمحتجـــزين أو المقبـــوض علـــيهم أو المشـــتبه بارتكـــاب 

جريمـــة أو المتهمـــين بارتكـــاب جريمـــة، وخصوصا في مراكز الشرطة؛

)ز( ضـــمان إتاحـــة مـــا يكفـــي مـــن الوقـــت والتســـهيلات والـــدعم التقـــني والمـــالي لكـل 
شــــخص مــــتهم بإرتكــــاب جريمــــة، فــي حالــــة إفتقــــاره إلــى الوســــائل الماليــــة 

الكافيــة، لإعــداد دفاعــه والتمكّن من إستشارة محاميه في سرية تامة 
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التوجيه ٤ 74

 المساعدة القانونية في مرحلة ما قبل المحاكمة

 مــــن أجــل ضــمان حصــول الأشــــخاص المحتجــزين علــى المســاعدة القانونيــة علــى 
وجــه السرعة وفقا للقانون، ينبغي للدول أن تتخذ التدابير التالية:

ــفاً بتقييـــد حـــق الأشـــخاص  )أ( ضمــان ألا تقـــوم الشـــرطة أو الســلطات القضائيــة تعسـ
المحتجزين أو المقبـــوض علـــيهم أو المشتبه بارتكابهم جريمـــة أو المتهمـين بإرتكابها 
فــي  الحصـــول علـــى المســاعدة القانونيــة أو تقييــد حصولهــم عليهــا، وخصوصــا فــي 

مراكز الشرطة؛

)ب( تيســير الوصــول إلى مقــدمي المســاعدة القانونيــة المكلفــين بتقــديم المســاعدة 
إلى الأشــــــخاص المحتجــــــزين في مراكــــــز الشــــــرطة وغيرهــــــا مــــــن أمــــــاكن 

الإحتجــــاز بغــــرض تقــــديم تلك المساعدة؛ 

)ج( ضمان التمثيل القانوني في جميع الإجراءات والجلسات السابقة للمحاكمة؛

)د( رصــــد الحــــدود الزمنيــــة للحــــبس الإحتياطي وإنفاذها في زنزانــــات الحجــــز الــــتي 
تسـتخدمها الشـرطة أو غيرهـا مـن مراكـز الإحتجـاز، بوسـائل منهـا، علـى سـبيل المثـال 
، أن يـــوعز إلــى الســــلطات القضــــائية بــــأن تفحــــص بإنتظــــام ملفــــات الحــــبس 
ــس  ــالات الحب ــة ح ــن قانوني ــد م ــاز للتأك ــز الإحتج ــي مراكــ ــة ف ــاطي الراهنــ الإحتيــ
الاحتيـــاطي، وضـــمان التعامـــل مـــع هـــذه الحـــالات في الوقت المناسب وتوافق ظروف 
ــك  ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة ذات الصل ــر القانوني ــع المعايي ــالات م ــذه الح ــاب ه ــاز أصح إحتج

المعايير الدولية؛

)هـ( تزويـد كـل شـخص، عنـد إيداعـه مكـان الإحتجـاز، بمعلومـات عـن حقـه الـذي يكفلــه 
لــه القــانون والقواعــد الــتي تحكــم أمــاكن الإحتجــاز والمراحــل الأوليــة لإجــراءات 
مــــا قبــــل المحاكمــة. وينبغــي أن تقـــدم هـــذه المعلومـــات بأســـلوب يناســـب أفـــراد 
الأقليـــات والأشــخاص ذوي الإعاقــة والأطفــال، وأن تقــدم بلغــة يفهمهــا الشــخص الــذي 
يحتـــاج إلى المســـاعدة القانونيـة. وينبغـي تقـديم المعلومـــات إلى الأطفـال بأسـلوب 
يناســـب عمـــرهم ومســـتوى نضـــجهم. وينبغي دعــم المــواد الإعلامية بوســائل بصرية 

توضع بصورة واضحة في جميع مراكز الإحتجاز؛

)و( دعـــوة نقابـــات المحـــامين أو الرابطـــات القانونية و المؤسســـات الشـــريكة الأخـــرى إلى 
وضــع قائمــة بأسمــاء المحــامين والمســاعدين القــانونيين مــن أجــل دعــم وجــود 
نظــام قــانوني شــامل للمحتجـــزين أو المقبـــوض علـــيهم أو المشـــتبه بارتكـــاب 

جريمـــة أو المتهمـــين بارتكـــاب جريمـــة، وخصوصا في مراكز الشرطة؛

)ز( ضـــمان إتاحـــة مـــا يكفـــي مـــن الوقـــت والتســـهيلات والـــدعم التقـــني والمـــالي لكـل 
شــــخص مــــتهم بإرتكــــاب جريمــــة، فــي حالــــة إفتقــــاره إلــى الوســــائل الماليــــة 

الكافيــة، لإعــداد دفاعــه والتمكّن من إستشارة محاميه في سرية تامة 
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11.4 حــق الشــخص المحتجــز بالإتصــال بأفــراد أســرته أو أشــخاصاً مُناســبين 
آخرين 

يشّــكل إتصــال الشــخص المحتجــز بأفــراد أســرته أو أشــخاصاً مُناســبين آخريــن يختارهــم 
ــه  ــة تعرض ــي إمكاني ــم الخارج ــه بالعال ــدم إتصال ــهل ع ــه. إذ يس ــة لحمايت ــة إضافي ضمان
للتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة الســيئة والإختفــاء القســري. لهــذا يُشــكّل الحــقّ 
فــي إخطــار أحــد أفــراد العائلــة أو طــرفٍ ثالــث بواقــع الإحتجــاز ضمانــةً أساســيةً ضــدّ ســوء 
المُعاملــة والحبّــس الإنفــرادي ويهــدف إلــى طمأنــة أهــل المُحتجــز وإعلامهــم عــن ظُــروف 
الإحتجــاز، وأخــذ المشــورة وطلــب المُعاونــة إن أمكــن. إن تأميــن هــذا الحــق يجــب أن يكــون 
ــة  ــن جه ــن م ــر الأم ــي توفي ــة إل ــن الحاج ــوازن بي ــرطة أن ت ــر الش ــى عناص ــع وعل للجمي
والمعاملــة الإنســانية للشــخص المحتجــز مــن جهــة أخــرى ولا يجــوز حرمــان مــن الإتصــال 
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ــن  ــخاص الذي ــع الأش ــة جمي ــة بحماي ــادئ المتعلق ــة المب ــن مجموع ــدأ  16 م ــص المب ين
يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال الإحتجــاز أو الســجن علــى أنــه يكــون للشــخّص المُحتجــزّ 
أو المســجون، بعــد إلقــاء القبــض عليــه مباشــرةّ وبعــد كُلّ مــرّة يُنقــل فيهــا مــن مــكان 
إحتجــاز أو مــن ســجن إلــى آخــر، الحــقّ فــي أن يُخطِــر، أو يطلــب مــن السُــلّطة المُختصّــة أن 
تُخطِــر أفــرادا مــن أســرته أو أشــخاصاً مُناســبين آخريــن يختارهم، بالقبــض عليــه أو إحتجازه 

أو سجنه أو بنقله وبالمكان الذي هو مُحتجزّ فيه.«

  و أكــدت  الفقــرة 4/ و مــن مبــادئ لوانــدا التوجيهيــة  علــى : » الحــق فــي الإتصــال أو 
ــلطات  ــر الس ــزم الأم ــاره، و إن ل ــر يخت ــخص آخ ــرة أو أي ش ــراد الأس ــد أف ــى أح ــول إل الوص

القنصلية أو السفارة »

وينبغــي كفالــة الحــق فــي إخطــار طــرف ثالــث بالإحتجــاز، مــن حيــث المبــدأ، فــور بدئــه 
فــي حجــز الشــرطة. ويمكــن فــي حــالات إســتثنائية تأخيــر إبــاغ الشــخص الثالــث فــوراً، إذا 
مــا إقتضــت ضــرورات التحقيــق ذلــك بصــورة إســتثنائية محــددة بشــكلٍ واضح فــي القانون، 
وضروريــة ضــرورة مطلقــة لضمــان فعاليــة التحقيــق، ولفتــرة زمنيــة محــددة علــى نحــو 

صارم. على أن تُدوّن أسباب التأخير.76

إذا كان الشــخص المُحتجــز أو المســجون أجنبيـــاً، يتــم أيضـــاً تعريفــه فــوراً بحقّــه فــي أن 
ــة  ــية للدّول ــة الدبلوماس ــة أو بالبعث ــز القُنصّلي ــد المراك ــة بأح ــائل المُلائم ــل بالوس يتَص
التــي يكــون مــن رعاياهــا أو التــي يحــقّ لهــا بوجه آخــر تلقّي هــذا الإتصــال طِبقـــاً للقانون 
الدولــي، أو بمُمثــل المنظمــة الدوليــة المُختصــة، إذا كان لاجئــا أو كان علــى أي وجــه آخــر 

مشمُولًا بحماية مُنظّمة حكومية دولية.

	  مراقبة أماكن الاحتجاز دليل عملي جمعية منع التعذيب -  2004  75
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ــى  ــه، تتولّ ــم حقِ ــى فهِ ــادر عل ــر ق ــاً أو غي إذا كان الشــخص المُحتجــزّ أو المســجون حَدثـ
ــدأ.  ــذا المب ــي ه ــه ف ــار إلي ــار المُش ــام بالإخط ــا القي ــاء ذاته ــن تلق ــة م ــلطة المُختصّ الس

ويُولّىَ إهتمام خاص لإخطار الوالدين أو الأوصياء.

ويكــون للشــخص المُحتجــز عنــد إلّقــاء القبــض عليــه مُباشــرةً وبعــدّ كُلّ مــرّة يُنقــل فيهــا 
مــن مــكان إحتجــاز أو مــن ســجن إلــى آخــر، الحــقّ فــي أن يُخطــر، أو يطلُــب مــن السُــلطة 
المُختصّــة أن تُخطِــر أفــراداً مــن أُســرتّه أو أشــخاصاً مُناســبين آخريــن يختَارهــم، بالقبــضّ 
عليــه أو إحتجّــازه أو ســجّنه أو بنقّلــه وبالمــكان الــذي هــو محتجــز )المبــدأ 15-16-18  مــن 
مجموعــة المبــادئ(. يُرخّــص للمُتّهــم بــأن يقــوم فــوراً بإبــاغ أُسّــرته نبــأ إحتجّــازه، ويُعطى 
كل التسّــهيلات المعّقولــة للإتصــال بأســرته وأصدقائــه وباسّــتقبالهم، دون أن يكــون ذلــك 
مرّهونـــاً إلّا بالقيّــود والرّقابــة الضّروريــة لصالــح إقامــة العــدّل وأمــن الســجن وانتظــام إدّارته 

)القواعد النموذجية الدُنّيا لمُعاملة السُجناء، الفقرة 92(.

وتلــزم المــادة 51 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة ضابــط الشــرطة القضائيــة بــأن يضــع فــي 
متنــاول الشــخص الموقــوف للنظــر كل وســيلة تمكنــه مــن الإتصــال فـــوراً بعائلتــه ومـــن 

تلقي زيارات. 

ــر  ــن التدابي ــات ع ــا معلوم ــية  أيض ــة والسياس ــوق المدني ــة بالحق ــة المعني ــب اللجن تطل
ــع  ــا م ــل فردي ــري التعام ــف يج ــا، كي ــك مث ــن ذل ــاز، وم ــاء الإحتج ــة أثن ــددة المطبق المح
الأشــخاص المحكــوم عليهــم وكيــف يتــم تصنيفهــم، والنظــام التأديبــي، والحبــس الإنفــرادي 
والإحتجــاز فــي ظــل إحتياطــات أمنيــة مشــددة، والظــروف التــي يتــم فيهــا ضمــان الإتصــالات 
ــم الخارجــي )الأســرة أو المحامــي أو الخدمــات الإجتماعيــة والطبيــة أو المنظمــات  مــع العال

غير الحكومية(.77

ينبغــي للدولــة الطــرف التأكــد مــن خضــوع جميــع أماكــن الإعتقــال لرقابــة الإدارة المدنيــة 
ــد،  ــن العه ــادة 9 م ــكام الم ــل أح ــرام مجم ــى إحت ــرص عل ــة، والح ــة العام ــجون والنياب للس
ــن  ــي المعتقلي ــر ومحام ــن للأس ــن يمك ــال والمعتقلي ــز  الإعتق ــي لمراك ــجل وطن ــع س ووض
ــر هــذه الســجلات بشــكل خــاص الســلطة  ــه، وأن تذك ــى وجــه الخصــوص الإطــاع علي عل

المسؤولة عن الإعتقال.

وبالإضافــة إلــى ذلــك، ينبغــي للدولــة الطــرف إتخــاذ جميــع التدابيــر اللازمــة، في تشــريعاتها 
ــي  ــات الت ــع المؤسس ــة لجمي ــارات دوري ــة زي ــان إتاح ــل ضم ــن أج ــي، م ــع العمل ــي الواق وف
يعتقــل فيهــا أشــخاص حرمــوا مــن حريتهــم، بمــا فــي ذلــك مؤسســات مديريــة الإســتخبارات 
ــة  ــل هيئ ــن قب ــل م ــب، ب ــر فحس ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــل اللجن ــن قب ــس م ــن، لي والأم

وطنية مستقلة أيضاً.78

	  اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية، الدورة الرابعة والأربعون )1992(، التعليق العام رقم 21، المادة 10  77
)المعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من حريتهم(
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ــى  ــه، تتولّ ــم حقِ ــى فهِ ــادر عل ــر ق ــاً أو غي إذا كان الشــخص المُحتجــزّ أو المســجون حَدثـ
ــدأ.  ــذا المب ــي ه ــه ف ــار إلي ــار المُش ــام بالإخط ــا القي ــاء ذاته ــن تلق ــة م ــلطة المُختصّ الس

ويُولّىَ إهتمام خاص لإخطار الوالدين أو الأوصياء.

ويكــون للشــخص المُحتجــز عنــد إلّقــاء القبــض عليــه مُباشــرةً وبعــدّ كُلّ مــرّة يُنقــل فيهــا 
مــن مــكان إحتجــاز أو مــن ســجن إلــى آخــر، الحــقّ فــي أن يُخطــر، أو يطلُــب مــن السُــلطة 
المُختصّــة أن تُخطِــر أفــراداً مــن أُســرتّه أو أشــخاصاً مُناســبين آخريــن يختَارهــم، بالقبــضّ 
عليــه أو إحتجّــازه أو ســجّنه أو بنقّلــه وبالمــكان الــذي هــو محتجــز )المبــدأ 15-16-18  مــن 
مجموعــة المبــادئ(. يُرخّــص للمُتّهــم بــأن يقــوم فــوراً بإبــاغ أُسّــرته نبــأ إحتجّــازه، ويُعطى 
كل التسّــهيلات المعّقولــة للإتصــال بأســرته وأصدقائــه وباسّــتقبالهم، دون أن يكــون ذلــك 
مرّهونـــاً إلّا بالقيّــود والرّقابــة الضّروريــة لصالــح إقامــة العــدّل وأمــن الســجن وانتظــام إدّارته 

)القواعد النموذجية الدُنّيا لمُعاملة السُجناء، الفقرة 92(.

وتلــزم المــادة 51 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة ضابــط الشــرطة القضائيــة بــأن يضــع فــي 
متنــاول الشــخص الموقــوف للنظــر كل وســيلة تمكنــه مــن الإتصــال فـــوراً بعائلتــه ومـــن 

تلقي زيارات. 

ــر  ــن التدابي ــات ع ــا معلوم ــية  أيض ــة والسياس ــوق المدني ــة بالحق ــة المعني ــب اللجن تطل
ــع  ــا م ــل فردي ــري التعام ــف يج ــا، كي ــك مث ــن ذل ــاز، وم ــاء الإحتج ــة أثن ــددة المطبق المح
الأشــخاص المحكــوم عليهــم وكيــف يتــم تصنيفهــم، والنظــام التأديبــي، والحبــس الإنفــرادي 
والإحتجــاز فــي ظــل إحتياطــات أمنيــة مشــددة، والظــروف التــي يتــم فيهــا ضمــان الإتصــالات 
ــم الخارجــي )الأســرة أو المحامــي أو الخدمــات الإجتماعيــة والطبيــة أو المنظمــات  مــع العال

غير الحكومية(.77

ينبغــي للدولــة الطــرف التأكــد مــن خضــوع جميــع أماكــن الإعتقــال لرقابــة الإدارة المدنيــة 
ــد،  ــن العه ــادة 9 م ــكام الم ــل أح ــرام مجم ــى إحت ــرص عل ــة، والح ــة العام ــجون والنياب للس
ــن  ــي المعتقلي ــر ومحام ــن للأس ــن يمك ــال والمعتقلي ــز  الإعتق ــي لمراك ــجل وطن ــع س ووض
ــر هــذه الســجلات بشــكل خــاص الســلطة  ــه، وأن تذك ــى وجــه الخصــوص الإطــاع علي عل

المسؤولة عن الإعتقال.

وبالإضافــة إلــى ذلــك، ينبغــي للدولــة الطــرف إتخــاذ جميــع التدابيــر اللازمــة، في تشــريعاتها 
ــي  ــات الت ــع المؤسس ــة لجمي ــارات دوري ــة زي ــان إتاح ــل ضم ــن أج ــي، م ــع العمل ــي الواق وف
يعتقــل فيهــا أشــخاص حرمــوا مــن حريتهــم، بمــا فــي ذلــك مؤسســات مديريــة الإســتخبارات 
ــة  ــل هيئ ــن قب ــل م ــب، ب ــر فحس ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــل اللجن ــن قب ــس م ــن، لي والأم

وطنية مستقلة أيضاً.78

	  اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية، الدورة الرابعة والأربعون )1992(، التعليق العام رقم 21، المادة 10  77
)المعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من حريتهم(
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11.5 حق الشخص المحتجز في الحصول على رعاية طبية

إن حــق الشــخص المحــروم مــن حريتــه فــي أن يُعــرض علــى طبيــب للكشــف عليــه فــي 
أســرع وقــت ممكــن يشّــكل ضمانــة أساســية للحــق فــي الصحــة ولمنــع التعذيــب وغيــره 
مــن ضــروب ســوء المعاملــة. وان حــق الحصــول علــى طبيــب منــذ بدايــة الإحتجــاز ليــس 
فقــط ضروريــاً للمُحتجزيــن الذيــن يحتاجــون إلــى رعايــة طبيــة، بــل هــو ضمانــة مُهمّــة 
مــن إســاءة مُعاملــة أي شــخص مُحتجــز. ينبغــي أن يتوفّــر للســجناء سُــبل الحصــول علــى 
الخدمــات الصحّيــة المتوفــرة فــي البلــد دون تمييــز علــى أســاس وضعهــم القانونــي. وقــد 
أشــار المبــدأ مــن 24 مــن مجموعــة مبــادئ الاحتجــاز إلــى أنــه »تُتــاح لــكل شــخص محتجــز 
أو مســجون فرصــة إجــراء فحــص طبــي مناســب فــي أقصــر مــدة ممكنــة عقــب إدخالــه 
ــة الطبيــة والعــاج كلمــا دعــت  ــك الرعاي ــه بعــد ذل مــكان الإحتجــاز أو الســجن، وتوفــر ل

الحاجة. وتوفر هذه الرعاية وهذا العلاج بالمجان«. 

يكــون للشــخص المُحتجــز أو المســجون أو لمُحاميــه الحــقّ فــي أن يطّلــب أو يلّتمــس مــن 
سُــلطة قضائيــة أو سُــلطة أخــرى أن يوقّــع الفحــص الطبــي عليــه مــرة ثانيــة أو أن يحصــل 
علــى رأي طبّــي ثــانٍ، ولا يخضــع ذلــك إلا لشــروط معقّولــة تتعلّــق بكفالــة الأمــن وحُسّــن 

النظام في مكان الإحتجاز أو السجن )مبادئ الإحتجاز، المبدأ ٢٥(.

تُســجّل علــى النحــو الواجــب واقعــة إجــراء الفحــصّ الطبــي للشــخص المُحتجــز أو 
المســجون، وإســم الطبيــب ونتائــج هــذا الفحــص. ويكفــل الإطــاع علــى هــذه السّــجلات. 
ــة  ــى ذات الصلّ ــون المحلّ ــك مُتّفقــة مــع قواعــد القان وتكــون الوســائل المُتّبعــة فــي ذل

)مبادئ الاحتجاز، المبدأ ٢٦(.

ومــن أجــل ضمــان الســرية، ينبغــي أن لا تجــرى الفحــوص الطبيــة، كقاعــدة، تحــت مرمــى 
نظــر أو مســمع عناصــر الشــرطة. بيــد أنــه يجــوز، فــي الحــالات الاســتثنائية، وإذا مــا طلــب 
الطبيــب ذلــك، النظــر فــي إتخــاذ ترتيبــات أمنيــة خاصــة، كأن يكــون أحــد ضبــاط الشــرطة 
فــي مــكان قريــب يمكنــه مــن رؤيــة مــا يحــدث دون أن يســمع، إلا عندمــا يناديــه الطبيــب. 
يتعيــن أن يشــير الطبيــب إلــى أيــة ترتيبــات يتــم اتخاذهــا مــن هــذا  القبيــل فــي ســجل 

الكشوف الطبية.79 وعلى عناصر الشرطة تأمين الطبيب في أسرع وقت.

 وتنــص المــواد 36 و51 مكــرراً و52 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة )أمــر رقــم 15-02 المــؤرخ 
23 /يوليــو2001( علــى الأحــكام المتعلقــة بمراقبــة النيابــة العامــة للجمهوريــة لأنشــطة 
ــر  ــوف للنظ ــخص الموق ــة الش ــك بإحال ــزم كذل ــرطة مل ــط الش ــة. فضاب ــرطة القضائي الش
ــف  ــي بمل ــص الطب ــهادة الفح ــق شـ ــى أن ترف ــي، عل ــص طب ــراء فح ــب لإج ــى طبي عل

الإجراءات. 

ــوف للنظــر، إذا رأى  ــاً لفحــص الشــخص الموق ــدب طبيب ــة أن ين ــل الجمهوري ويجــوز لوكي
ضــرورة ذلــك، وهـــو يقــوم بذلــك ســواء مــن تلقــاء نفســه أو بنــاء علــى طلــب أحــد أفــراد 

عائلة الشخص الموقوف أو محاميه.
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ــة  ــي جراح ــاء ف ــاء، وأطب ــم أطب ــا له ــة يكفله ــة صحي ــن تغطي ــتفيدون م ــن يس المحتجزي
الأسنان وأطباء نفسانيون بالأخص.

وتُقــدم الرعايــة الصحيــة للمحتجزيــن وفقــاً لبنــود إتفاقيــة وُقّعــت بيــن وزارة العــدل ووزارة 
ــن  ــة وم ــة للوقاي ــج وطني ــن برام ــزون م ــتفيد المحتج ــو 1997، ويس ــي 3 أيار/ماي ــة ف الصح
الفحــوص المتخصصــة وتلقــي العــاج فــي مصحــة المؤسســة العقابيــة، وفي المستشــفيات 

العمومية إذا لزم الأمر.80

11.6  حق الشخص المحتجز في الإستعانة بمُترجم مُحلّف

ــر  ــتخدمها عناص ــي يس ــة الت ــم اللغ ــم أو لا يتكل ــذي لا يفه ــز ال ــخص المحتج ــق للش يح
الشــرطة أن يســتعين بمترجــم لمســاعدته فــي مــا ينســب إليــه مــن أســئلة لا يتمكــن مــن 

الإجابة عليها. 

نــصّ العهــد الدّولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 1966، المــادة 14 )الفقــرة 3(، 
ــي  ــتخدمة ف ــة المُس ــم اللّغ ــم أو لا يتكلّ ــان إذا كان لا يفه ــاً بترجم ــزوّد مجان ــى أن ي عل
ــه مــن  ــا يُنســب إلي ــك هــو مُســاعدة المُحتجــز فــي فهــم م المحكمــة، والهــدف مــن ذل
أســئلة لتمكيّنــه مــن الإجابــة عليهــا. وأقــر المبــدأ 14 مــن مبــادئ الإحتجــاز »لــكل شــخص 
ــي تســتخدمها الســلطات المســؤولة عــن  ــى نحــو كاف اللغــة الت ــم عل لا يفهــم أو يتكل
ــة  ــرعة وبلغ ــه الس ــى وج ــغ، عل ــي أن يبل ــق ف ــجنه الح ــازه أو س ــه أو إحتج ــض علي القب
يفهمهــا، …. وفــى أن يحصــل دون مقابــل عنــد الضــرورة علــى مســاعدة مترجــم شــفوي 

فيما يتصل بالإجراءات القانونية التي تلي القبض عليه« .

إذا كان المُحتجــز أبكمــاً أو أصمّــاً، فيجــب الاســتعانة بمــن يُمكنــه مســاعدته علــى الفهــم 
مــا لــم يكــن يُحســن الكتابــة فيمكــن التعامــل معــه وإطلاعــه علــى مــا هــو منســوبٌ إليــه 
ــا  ــق، بم ــر التحقي ــى  محض ــة إل ــئلة والأجوب ــمّ الأس ــم ض ــى أن يت ــة، عل ــطة الكتاب بواس

يحفظ حقوقه.

11.7 حق الشخص المحتجز في إلتزام الصمت

ــد  ــكل أح ــتجواب يش ــة الإس ــاء مرحل ــت أثن ــزام الصم ــي الت ــز ف ــخص المحتج ــق الش إن ح
ــاعده  ــه، ويس ــراض براءت ــدأ إفت ــط بمب ــه يرتب ــة لأن ــة العادل ــية للمحاكم ــس الأساس الأس
علــى حمايــة حريتــه. أكــدت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان علــى أنــه »ينبغــي إبــاغ 
ــاء إســتجواب  ــزام الصمــت أثن ــة  بحقــه فــي إلت ــه بتهمــة جنائي أي شــخص يقبــض علي

الشرطة له، وفقا للفقرة 3 من المادة 14 للعهد«.81 

 و نصت الفقرة 4/ ج من مبادئ لواندا التوجيهية : » الحق في إلتزام الصمت »

CAT/C/ لجنة مناهضة التعذيب، النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف، بموجب المادة 19 من الاتفاقية  	80
DZA/3  آذار/ مارس 2008 
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ــة  ــي جراح ــاء ف ــاء، وأطب ــم أطب ــا له ــة يكفله ــة صحي ــن تغطي ــتفيدون م ــن يس المحتجزي
الأسنان وأطباء نفسانيون بالأخص.

وتُقــدم الرعايــة الصحيــة للمحتجزيــن وفقــاً لبنــود إتفاقيــة وُقّعــت بيــن وزارة العــدل ووزارة 
ــن  ــة وم ــة للوقاي ــج وطني ــن برام ــزون م ــتفيد المحتج ــو 1997، ويس ــي 3 أيار/ماي ــة ف الصح
الفحــوص المتخصصــة وتلقــي العــاج فــي مصحــة المؤسســة العقابيــة، وفي المستشــفيات 

العمومية إذا لزم الأمر.80

11.6  حق الشخص المحتجز في الإستعانة بمُترجم مُحلّف

ــر  ــتخدمها عناص ــي يس ــة الت ــم اللغ ــم أو لا يتكل ــذي لا يفه ــز ال ــخص المحتج ــق للش يح
الشــرطة أن يســتعين بمترجــم لمســاعدته فــي مــا ينســب إليــه مــن أســئلة لا يتمكــن مــن 

الإجابة عليها. 

نــصّ العهــد الدّولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 1966، المــادة 14 )الفقــرة 3(، 
ــي  ــتخدمة ف ــة المُس ــم اللّغ ــم أو لا يتكلّ ــان إذا كان لا يفه ــاً بترجم ــزوّد مجان ــى أن ي عل
ــه مــن  ــا يُنســب إلي ــك هــو مُســاعدة المُحتجــز فــي فهــم م المحكمــة، والهــدف مــن ذل
أســئلة لتمكيّنــه مــن الإجابــة عليهــا. وأقــر المبــدأ 14 مــن مبــادئ الإحتجــاز »لــكل شــخص 
ــي تســتخدمها الســلطات المســؤولة عــن  ــى نحــو كاف اللغــة الت ــم عل لا يفهــم أو يتكل
ــة  ــرعة وبلغ ــه الس ــى وج ــغ، عل ــي أن يبل ــق ف ــجنه الح ــازه أو س ــه أو إحتج ــض علي القب
يفهمهــا، …. وفــى أن يحصــل دون مقابــل عنــد الضــرورة علــى مســاعدة مترجــم شــفوي 

فيما يتصل بالإجراءات القانونية التي تلي القبض عليه« .

إذا كان المُحتجــز أبكمــاً أو أصمّــاً، فيجــب الاســتعانة بمــن يُمكنــه مســاعدته علــى الفهــم 
مــا لــم يكــن يُحســن الكتابــة فيمكــن التعامــل معــه وإطلاعــه علــى مــا هــو منســوبٌ إليــه 
ــا  ــق، بم ــر التحقي ــى  محض ــة إل ــئلة والأجوب ــمّ الأس ــم ض ــى أن يت ــة، عل ــطة الكتاب بواس

يحفظ حقوقه.

11.7 حق الشخص المحتجز في إلتزام الصمت

ــد  ــكل أح ــتجواب يش ــة الإس ــاء مرحل ــت أثن ــزام الصم ــي الت ــز ف ــخص المحتج ــق الش إن ح
ــاعده  ــه، ويس ــراض براءت ــدأ إفت ــط بمب ــه يرتب ــة لأن ــة العادل ــية للمحاكم ــس الأساس الأس
علــى حمايــة حريتــه. أكــدت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان علــى أنــه »ينبغــي إبــاغ 
ــاء إســتجواب  ــزام الصمــت أثن ــة  بحقــه فــي إلت ــه بتهمــة جنائي أي شــخص يقبــض علي

الشرطة له، وفقا للفقرة 3 من المادة 14 للعهد«.81 

 و نصت الفقرة 4/ ج من مبادئ لواندا التوجيهية : » الحق في إلتزام الصمت »

CAT/C/ لجنة مناهضة التعذيب، النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف، بموجب المادة 19 من الاتفاقية  	80
DZA/3  آذار/ مارس 2008 
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 11.8   حــق الشــخص المحتجــز فــي الإحالــة الى الســلطة القضائيــة المختصة 
على وجه السرعة 

يضمــن حــق الشــخص المحتجــز فــي الإحالــة الــى القضــاء علــى وجــه الســرعة عــدم بقائه  
تحــت رحمــة الســلطات التــي تحتجــزه حصــراً، ويهــدف إلــى حمايــة حقــه فــي الحريــة، 
ــة،  ــوء المعامل ــوف س ــن صن ــره م ــب وغي ــا التعذي ــا فيه ــه، بم ــاكات حقوق ــع إنته ومن

والإحتجاز التعسفي والإختفاء القسري. 

نــصّ العهــدّ الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية 1966 المــادة 9 )3(، »يُقــدّم الموقــوف 
ــن  ــن المُخوّلي ــد الموظفي ــاة أو أح ــد القُض ــى أح ــريعاً إل ــة، س ــة جزائي ــل بتُهمّ أو المُعتقّ
قانونــاً مباشــرة وظائــف قضائيــة، ويكــون مــن حقّــه أن يُحاكــم خــال مُهلــة معقولــة أو أن 
ــا، القاعــدة »فــي أي مــكان يوجــد فيــه  ــة الدني ــرج عنــه«. ووفقــاً القواعــد النموذجي يُفّ
مســجونون، يتوجّــب مسّــك ســجل مُجلّــد ومُرقّــم الصفحــات، تــورد فيــه المعلومــات التالية 
بشــأن كل مُعتقــل: تفاصيــل هويتــه، أســباب ســجنه والسُــلطة المُختصّــة التــي قرّرتــه، 
يــوم وســاعة دخولــه وإطــاق ســراحه، لا يُقّبــل أي شــخص فــي أيــة مؤسســة جزائيــة دون 
ــخص  ــون للش ــجل. يك ــي السّ ــلفاً ف ــت س ــد دوّن ــه ق ــون تفاصيل ــروع تك ــس مش ــرّ حب أم
المُحتجــزّ بتُهمّــة جنائيــة الحــق فــي أن يُحاكــم خــال مــدّة معقولــة أو يُفــرج عنــه رهــن 

محاكمته )المبادئ المتعلقة بالإحتجاز، المبدأ 38(. 

وأضافــت اللّجنــة المعّنيــة بحقــوق الإنســان82، »ينبغــي أن يكــون الإحتجــاز قبــل الإحالــة 
ــن«.  ــدٍ ممك ــى ح ــى أقص ــرة إل ــه قصي ــون مُدّت ــتثنائياً وأن تك ــراءً إس ــة إج ــى المُحاكم إل
»ويُراعــى فــي حالــة أي إنســانٍ موقــوف أو مُعتقّــل بتهّمــة إرتــكاب إحــدى الجرائــم، إحالتــه 
ــة.  ــف القضائي ــاً مُباشــرة الوظائ ــن قانون ــن المُخوّلي ــى أحــد القُضــاة أو الموظفي »فــوراً« إل
ويضّــع القانــون، فــي معظــم الــدول الأطــراف حــدوداً زمنيــة أكثــر دّقــة، وتــرى اللّجنــة أن 

التأخير لا ينبغي أن يتجاوز أياماً معدّودة«. 

و نــص الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان فــي المــادة 14 فقــرة 5 : » يقــدم الموقــوف أو 
المعتقــل بتهمــة جزائيــة دون تأخيــر أمــام أحــد القضــاة ، و يجــب أن يحاكــم خــال مهلــة 

معقولة، أو يفرج عنه »

	  اللّجنة المعنية بحقوق الإنسان،1982، التعلّيق العام رقم 8 المادة 9 82
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11.9 حق الشخص المحتجز في أن لا يُكره على الشهادة ضد نفسه 

ــام رقــم 32/ 2007 بشــأن  ــا العـ ــذكر اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي تعليقهـ  تـ
الحــق فــي المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة وفــي محاكمــة عادلــة مــا يلــي: 
ــى  ــه أو عل ــد نفس ــهادة ض ــى الش ــم عل ــرَه المته ــادة 14 ألا يُك ــن الم ــرة 3 م ــل الفق »تكف

الإعتراف بذنب.

ــرّض المتهــم لأيــة ضغــوط  ــه يعنــي عــدم تعـ  ويجــب أن يُفهــم هــذا الضمــان علــى أن
ــلطات  ــل س ــن قِب ــرة مـ ــر مباش ــرة أو غي ــدية مباش ــوط جس ــررة أو ضغ ــر مب ــية غي نفس
ــة الشــخص المحتجــز  ــل معامل ــي لا تُقب ــب. وبالتال ــراف بالذن ــزاع اعت ــة إنت ــق بغي التحقي
ــات.  ــات أو إعتراف ــى معلوم ــول عل ــة الحص ــد بغي ــن العه ــادة 7 م ــة للم ــة منافي بطريق
ويجــب أن يضمــن القـــانون المحلــي أن تُســتبعد مــن الأدلــة الإفــادات أو الإعترافــات 
المتحصــل عليهــا بطريقــة تـــشّكل إنتهــاكاً للمــادة 7 مــن العهــد، إلا إذا اُســتخدمت هــذه 
المــواد كدليــل علـــى حـــدوث عمليــات تعذيــب أو أي معاملــة أخــرى محظــورة بموجب هذا 
الحكــم، وفــي هــذه الحالـــة يقــع علــى عاتــق الدولــة عــبء إثبــات أن الأقــوال التــي أدلــى 

هبا المتهم كانـت بمحـض إرادته« )الفقرة 41(.

ــائل  ــوة ووس ــتعمال الق ــن اس ــة م ــرطة الجزائري ــات الش ــق بأخلاقي ــوم المتعلّ ــذّر المرس ح
ــذ  ــاء تنفي ــوى أو أثن ــرورة القص ــالات الض ــي ح ــة إلا ف ــلحة الناري ــتعمال الأس ــراه أو إس الإك
بعــض المهــام المأمــور بهــا مــن طــرف الســلطة السّــلمية، فــي حــدود مــا يقتضيــه أداء 
ــا بتغليــب  ــك طبقــا للقوانيــن والتنظيمــات المعمــول بهــا، مطالب الواجــب المهنــي، وذل
لغــة الحــوار والإقنــاع وإســتنفاد الوســائل الأقــل زجــرا حســب مــا جــاء فــي المادتيــن 24 و 
ــرام  ــرطة إحت ــف الش ــى موظ ــن عل ــه »يتعيّ ــى أن ــصّ عل ــن تن ــادة 23 م ــا أن الم 25. كم
الأحــكام المنصــوص عليهــا فــي التشــريع الســاري المفعــول عنــد إقدامــه علــى تقييــد 
حريــات وحقــوق الأشــخاص، ولا ســيما عنــد إســتخدامه لوســائل الإكــراه، كمــا يلــزم أيضــاً 
بإحتــرام وتكريــس قرينــة البــراءة لفائــدة الشــخص المشــتبه فيــه«. وتشــير المــادة 24 مــن 
المرســوم نفســه: »لا يجــب علــى موظــف الشــرطة أن يلجــأ إلــى إســتعمال القــوة ووســائل 
الإكــراه المتفــق عليهــا إلا فــي حــالات الضــرورة وفــي حــدود مــا يســمح بــه القانــون، وخارج 
هــذا الإطــار لا يحــق لــه التــذرّع بــأي ظــرف إســتثنائي لتبريــر هــذا الإســتعمال. يتعّيــن عليه 
ــاع  ــوار والإقن ــة الح ــب لغ ــى تغلّي ــل عل ــراه العم ــائل الإك ــوة ووس ــى الق ــوء إل ــل اللج قب
إســتنفاد الوســائل الأقــل زجــراً«. وتؤكــد المــادة 25: » يجــب علــى موظــف الشــرطة أن لا 
يلجــأ إلــى إســتخدام الأســلحة الناريــة إلا فــي حالــة الضــرورة القصــوى أو أثنــاء تنفيــذ بعض 
ــب  ــه الواج ــا يقتضي ــدود م ــي ح ــلمية، ف ــلطة الس ــرف الس ــن ط ــا م ــور به ــام المأم المه

المهني، وذلك طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها«.

أمــا فــي مــا يتعلّــق بالواجبــات المهنيــة للشــرطة: فقــد نصــت المــادة 26 علــى أن موظــف 
الشــرطة ملــزم بـ”التحفــظ فــي ســلوكياته وأقوالــه والإمتنــاع عــن كل تصــرف عدائــي أو 
مســتفز أو ســاخر و مهيــن ونبــذ كل الحــركات والألفــاظ غيــر اللائقــة والتعامــل مــع الغيــر 

بأدب ولطف وضبط النفس، خاصة في الحالات المتوترة”.
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 ينبغــي للدولــة الطــرف جعــل تشــريعاتها وممارســاتها تتماشــى مــع المــادة 9 مــن العهــد 
وينبغي للدولة الطرف83:

أ ضمان إشراف القضاة فعلياً على كافة أماكن الإحتجاز؛	.

ب  ضمــان الإفــراج غيــر المشــروط عــن أي شــخص يُحتجــز تعســفاً، وفتــح تحقيقــات فعالــة 	.
ومستقلة في أي مزاعم عن حدوث اعتقال تعسفي؛

ج ضمان ألا تتجاوز فترة الاحتجاز لدى الشرطة 48 ساعة في جميع الحالات؛	.

د ضمان إستعانة جميع المحتجزين بمحام بحرية ودون أي مراقبة؛	.

ه وضع تدابير بديلة عن الإحتجاز قبل المحاكمة.	.

11.10   التدوين/ التسجيل 

ينبغــي تدويــن التفاصيــل التاليــة بأســرع وقــت ممكــن بعــد إلقاء القبــض على الأشــخاص: 
إســم وعنــوان وتاريــخ ومــكان مولــد الشــخص الــذي تــم توقيفــه، وأســباب التوقيــف، تاريــخ 
ــوا  ــن ألق ــر الذي ــة العناص ــاز، وهوي ــكان الإحتج ــى م ــه إل ــخص ونقل ــف الش ــت توقي ووق
القبــض وأي شــهود للواقعــة، والمعلومــات الدقيقــة عــن مــكان الإحتجــاز ينبغــي نقــل 

تلك المعلومات إلى الشخص الذي تم القبض عليه أو إلى مستشاره القانوني. 

ÌÌالمبدأ 12 من مبادئ الإحتجاز

1. تسجل حسب الأصول:

أ أسباب القبض،	.

ب وقــت القبــض ووقــت اقتيــاد الشــخص المقبــوض عليــه إلــى مــكان الحجــز وكذلك 	.
وقت مثوله لأول مرة أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى،

ج هوية موظفي إنفاذ القوانين المعنيين،	.

د المعلومات الدقيقة المتعلقة بمكان الحجز.	.

ــذي  ــه، إن وجــد، بالشــكل ال ــى الشــخص المحتجــز أو محامي ــات إل ــغ هــذه المعلوم 2. تبل
يقرره القانون.

كمـا أوردت الفقـرة 14 مـن مبـادئ لوانـدا التوجيهيـة الحـد الأدنى مـن  المعلومـات الواجب 
إدراجها في سجلات الإعتقال و الإحتجاز لدى الشرطة و الحبس الإحتياطي .

	   اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع للجزائر- نظرت اللجنة المعنية  83
CCPR/C/ ( في جلستيها 3494 و3495 )انظرCCPR/C/ٍٍDZA/4( بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الرابع للجزائر

SR.3494 و 3495( المعقودتين في 4 و5 تموز/ يوليو 2018. واعتمدت في جلستها 3517، المعقودة في 20 تموز/
CCPR/C/DZA/CO/4 2018- يوليه

الأوضاع الإنسانية أثناء الإحتجاز وعدم التعرض 
للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو 

اللاإنسانية أو المهينة.

إن يــوم حقــوق الإنســان يجعلنــي أتذكــر أيضــاً عــدداً لا يحصــى مــن الســجناء الذيــن قمــت 
بزيارتهــم علــى مــر الســنين، بعضهــم جائــع، والبعــض الآخــر بــارد. البعــض مرضــى والبعــض 
أصابــه الإكتئــاب والبعــض تعــرض للتهديــد والإيــذاء والإذلال. لــم يكــن لــدى البعــض مســاحة 
للنــوم أو حتــى الجلــوس ، وكان كثيــرون منهــم يعانــون مــن البــق والجــرذان والقمــل. لكــن 
الســؤال الأول الــذي طرحــوه لــم يكــن أبــدا عــن أنفســهم. »هــل لديــك أخبــار عــن عائلتــي؟ 
هــل يمكنــك أخــذ خطــاب لهــم؟ مــن فضلــك أعلمهــم أننــي أحبهــم. أيــا كان وأينمــا نكــون 
وأيًــا كان مــا فعلنــاه ، فإننــا دائمــا مــا نبقــى أعضــاء ليــس فقــط مــن عائلاتنــا ، ولكــن أيضًــا 

من العائلة البشرية العالمية«.

By Nils Melzer, UN Special Rapporteur on Torture
December 10- 2018 

لــكل شــخص محتجــز الحــق فــي ظــروف إحتجــاز تتماشــى مــع الكرامــة الإنســانية. ولا يجوز 
ــوء  ــروب س ــن ض ــره م ــب أو لغي ــد للتعذي ــع أح ــخصية أن يخض ــه الش ــدت حريت ــن قُي لم
المعاملــة. يُمثّــل التعذيــب أحــدّ أبشــع الإنتهــاكات لحقــوق الإنســان وأســوأ أنــواع الجرائــم 
ــاً لنظــام  ــر جريمــة ضــدّ الإنســانية و جريمــة حــرب وفق ــرية إذ يُعتب التــي عرفتهــا البشّ
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ويــؤدي إلــى تجريّــد الضّحيــة مــن صفتــه الإنســانية، وبالتالــي 
ــر  ــر حظ ــي، يُعتب ــي العرف ــون الدول ــر القان ــي نظ ــانية.84 وف ــرَ إنس ــةً غي ــه مُعامل مُعاملت
التعذّيــب قاعــدة مــن القواعــد الآمــرة، إذ أنــه ينطبّــق علــى جميــع الــدول بمــا فيهــا تلــك 
ــاني ذات  ــي الإنس ــون الدول ــان أو القان ــوق الإنس ــدات حق ــى معاه ــادق عل ــم تُص ــي ل الت
الصلّــة، وهــو مــا يعنــي أنــه لا يجــوز بــأي حــالٍ مــن الأحــوال وضــع إســتثناء لهــذا الحظّــر أو 
الإنتقــاص منــه، حتــى فــي حالــة الحــرّب أو التهدّيــد بالحــرب أو عــدم الإســتقرار السياســي 

الداخلي أو أي حالة طوارئ عامّة.

تؤكــد اللجنــة مــرة أخــرى فــي التعليــق العــام رقــم 20 85 أنــه حتــى فــي حــالات الطــوارئ 
العامــة، لا يســمح بــأي إنتقــاص مــن الحكــم الــوارد فــي المــادة 7 ويجــب أن تبقــى أحكامها 
ــروف  ــررات أو ظ ــأي مب ــذرع ب ــوز الت ــه لا يج ــا أن ــة أيض ــظ اللجن ــول. وتلاح ــارية المفع س

84	  نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية المُعتمد في روما في 17تموز/ يوليو، المادة ٧:  يُشكّل أي 
فعل من الأفعال التالية »جريمةً ضدّ الإنسانية » متى ارتُكب في إطار هجومٍ واسع النطاق أو منهجي موجّه ضدّ أية 

مجموعة من السُكان المدّنيين، وعن علمٍ بالهجوم: )السِجن أو الحِرمان الشديد على أي نحو آخر من الحُرّية البدّنية 
بما يُخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي/التعذّيب(

	  اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية، الدورة الرابعة والأربعون )1992(، التعليق العام رقم 20، المادة 7 )حظر  85
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة(، حل هذا التعليق العام محل 

التعليق العام رقم 7 )الدورة السادسة عشرة، 1982(

حقوق الإنسان والإحتجاز السابق للمحاكمة76



 ينبغــي للدولــة الطــرف جعــل تشــريعاتها وممارســاتها تتماشــى مــع المــادة 9 مــن العهــد 
وينبغي للدولة الطرف83:

أ ضمان إشراف القضاة فعلياً على كافة أماكن الإحتجاز؛	.

ب  ضمــان الإفــراج غيــر المشــروط عــن أي شــخص يُحتجــز تعســفاً، وفتــح تحقيقــات فعالــة 	.
ومستقلة في أي مزاعم عن حدوث اعتقال تعسفي؛

ج ضمان ألا تتجاوز فترة الاحتجاز لدى الشرطة 48 ساعة في جميع الحالات؛	.

د ضمان إستعانة جميع المحتجزين بمحام بحرية ودون أي مراقبة؛	.

ه وضع تدابير بديلة عن الإحتجاز قبل المحاكمة.	.

11.10   التدوين/ التسجيل 

ينبغــي تدويــن التفاصيــل التاليــة بأســرع وقــت ممكــن بعــد إلقاء القبــض على الأشــخاص: 
إســم وعنــوان وتاريــخ ومــكان مولــد الشــخص الــذي تــم توقيفــه، وأســباب التوقيــف، تاريــخ 
ــوا  ــن ألق ــر الذي ــة العناص ــاز، وهوي ــكان الإحتج ــى م ــه إل ــخص ونقل ــف الش ــت توقي ووق
القبــض وأي شــهود للواقعــة، والمعلومــات الدقيقــة عــن مــكان الإحتجــاز ينبغــي نقــل 

تلك المعلومات إلى الشخص الذي تم القبض عليه أو إلى مستشاره القانوني. 

ÌÌالمبدأ 12 من مبادئ الإحتجاز

1. تسجل حسب الأصول:

أ أسباب القبض،	.

ب وقــت القبــض ووقــت اقتيــاد الشــخص المقبــوض عليــه إلــى مــكان الحجــز وكذلك 	.
وقت مثوله لأول مرة أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى،

ج هوية موظفي إنفاذ القوانين المعنيين،	.

د المعلومات الدقيقة المتعلقة بمكان الحجز.	.

ــذي  ــه، إن وجــد، بالشــكل ال ــى الشــخص المحتجــز أو محامي ــات إل ــغ هــذه المعلوم 2. تبل
يقرره القانون.

كمـا أوردت الفقـرة 14 مـن مبـادئ لوانـدا التوجيهيـة الحـد الأدنى مـن  المعلومـات الواجب 
إدراجها في سجلات الإعتقال و الإحتجاز لدى الشرطة و الحبس الإحتياطي .

	   اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع للجزائر- نظرت اللجنة المعنية  83
CCPR/C/ ( في جلستيها 3494 و3495 )انظرCCPR/C/ٍٍDZA/4( بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الرابع للجزائر

SR.3494 و 3495( المعقودتين في 4 و5 تموز/ يوليو 2018. واعتمدت في جلستها 3517، المعقودة في 20 تموز/
CCPR/C/DZA/CO/4 2018- يوليه

الأوضاع الإنسانية أثناء الإحتجاز وعدم التعرض 
للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو 

اللاإنسانية أو المهينة.

إن يــوم حقــوق الإنســان يجعلنــي أتذكــر أيضــاً عــدداً لا يحصــى مــن الســجناء الذيــن قمــت 
بزيارتهــم علــى مــر الســنين، بعضهــم جائــع، والبعــض الآخــر بــارد. البعــض مرضــى والبعــض 
أصابــه الإكتئــاب والبعــض تعــرض للتهديــد والإيــذاء والإذلال. لــم يكــن لــدى البعــض مســاحة 
للنــوم أو حتــى الجلــوس ، وكان كثيــرون منهــم يعانــون مــن البــق والجــرذان والقمــل. لكــن 
الســؤال الأول الــذي طرحــوه لــم يكــن أبــدا عــن أنفســهم. »هــل لديــك أخبــار عــن عائلتــي؟ 
هــل يمكنــك أخــذ خطــاب لهــم؟ مــن فضلــك أعلمهــم أننــي أحبهــم. أيــا كان وأينمــا نكــون 
وأيًــا كان مــا فعلنــاه ، فإننــا دائمــا مــا نبقــى أعضــاء ليــس فقــط مــن عائلاتنــا ، ولكــن أيضًــا 

من العائلة البشرية العالمية«.

By Nils Melzer, UN Special Rapporteur on Torture
December 10- 2018 

لــكل شــخص محتجــز الحــق فــي ظــروف إحتجــاز تتماشــى مــع الكرامــة الإنســانية. ولا يجوز 
ــوء  ــروب س ــن ض ــره م ــب أو لغي ــد للتعذي ــع أح ــخصية أن يخض ــه الش ــدت حريت ــن قُي لم
المعاملــة. يُمثّــل التعذيــب أحــدّ أبشــع الإنتهــاكات لحقــوق الإنســان وأســوأ أنــواع الجرائــم 
ــاً لنظــام  ــر جريمــة ضــدّ الإنســانية و جريمــة حــرب وفق ــرية إذ يُعتب التــي عرفتهــا البشّ
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ويــؤدي إلــى تجريّــد الضّحيــة مــن صفتــه الإنســانية، وبالتالــي 
ــر  ــر حظ ــي، يُعتب ــي العرف ــون الدول ــر القان ــي نظ ــانية.84 وف ــرَ إنس ــةً غي ــه مُعامل مُعاملت
التعذّيــب قاعــدة مــن القواعــد الآمــرة، إذ أنــه ينطبّــق علــى جميــع الــدول بمــا فيهــا تلــك 
ــاني ذات  ــي الإنس ــون الدول ــان أو القان ــوق الإنس ــدات حق ــى معاه ــادق عل ــم تُص ــي ل الت
الصلّــة، وهــو مــا يعنــي أنــه لا يجــوز بــأي حــالٍ مــن الأحــوال وضــع إســتثناء لهــذا الحظّــر أو 
الإنتقــاص منــه، حتــى فــي حالــة الحــرّب أو التهدّيــد بالحــرب أو عــدم الإســتقرار السياســي 

الداخلي أو أي حالة طوارئ عامّة.

تؤكــد اللجنــة مــرة أخــرى فــي التعليــق العــام رقــم 20 85 أنــه حتــى فــي حــالات الطــوارئ 
العامــة، لا يســمح بــأي إنتقــاص مــن الحكــم الــوارد فــي المــادة 7 ويجــب أن تبقــى أحكامها 
ــروف  ــررات أو ظ ــأي مب ــذرع ب ــوز الت ــه لا يج ــا أن ــة أيض ــظ اللجن ــول. وتلاح ــارية المفع س

84	  نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية المُعتمد في روما في 17تموز/ يوليو، المادة ٧:  يُشكّل أي 
فعل من الأفعال التالية »جريمةً ضدّ الإنسانية » متى ارتُكب في إطار هجومٍ واسع النطاق أو منهجي موجّه ضدّ أية 

مجموعة من السُكان المدّنيين، وعن علمٍ بالهجوم: )السِجن أو الحِرمان الشديد على أي نحو آخر من الحُرّية البدّنية 
بما يُخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي/التعذّيب(

	  اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية، الدورة الرابعة والأربعون )1992(، التعليق العام رقم 20، المادة 7 )حظر  85
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة(، حل هذا التعليق العام محل 
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مخففــة كتبريــر لإنتهــاك المــادة 7 لأي أســباب كانــت، بمــا فــي ذلــك الأســباب المســتندة 
إلى أمر صادر من مسؤول أعلى أو من سلطة عامة.

12. تعريف التعذيب

ــي  ــن الوطن ــة للأم ــة العام ــفة المديري ــا فلس ــوم عليه ــي تق ــة الت ــادئ الأربع المب
بشأن التعذيب

ÌÌالتعذيب ممارسة مشينة تحط من قدر مرتكبها؛

ÌÌ لتعذيــب، وهــو حــل مــن يستســهل الأمــور وتعــوزه الحيلــة، ممارســة ســرعان مــا تصبــح
عادة ولا تسمح للمحققين بالعمل بفعالية وإثبات وجودهم في مهنتهم النبيلة

ÌÌ التعذيــب قــد يــؤدي إلــى إعترافــات خاطئــة وتضليــل المحققيــن )المتهــم يصبــح ضحيــة
والعكس بالعكس(؛

ÌÌ التعذيــب ممنــوع بنــص القانــون، وبالتالــي لا مجــال للتمســك بالمقولــة التــي مؤداهــا أن
»الغاية المرجوة تبرر الوسائل المستعملة

عرّفــت إتفاقيــة مُناهضــة التعذيــب Convention Against Torture - CAT لعــام 861984 
في المادة الأولى الفقرة الأولى جريمة التعذيب على أنها:

»أي عمــل ينتــج عنــه ألــمٌ أو عــذابٌ شــديد، جســدّياً كان أم عقّليــاً، يلّحــق عمــداً  بشــخصٍ 
ــث، علــى معلومــاتٍ أو علــى  مــا بقصــد الحصــول مــن هــذا الشــخص، أو مــن شــخصٍ ثال
إعتــراف، أو مُعاقبتــه علــى عمــلٍ إرتكبــه أو يُشــتبه فــي أنــه إرتكبــه، هــو أو شــخص ثالــث 
أو تخوّيفــه أو إرغامــه هــو أو أي شــخص ثالــث - أو عندمــا يُلحــق مثــل هــذا الألــم أو العــذاب 
ــاً كان نوعــه، أو يُحــرّض عليــه أو يوافــق  لأي ســببٍ مــن الأســباب يقــوم علــى التميّيــز أي
عليــه أو يسّــكت عنــه موظــفٌ رســمي أو أي شــخص آخــر يتصــرّف بصِفتــه الرســمية. ولا 
ــازم لهــذه  ــة أو المُ ــات قانوني ــم أو العــذاب الناشــئ فقــط عــن عقوب ــك الأل ــن ذل يتضمّ

العقوبات أو الذي يكون نتيجةً عرضية لها«.

	  إتفاقية مُناهضة التعذّيب وغيره من ضُروب المُعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة، اعتمدتها  86
الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصدّيق عليها والإنضمام إليها في القرار 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول / 

ديسمبر 1984 تاريخ بدء النفاذ: 26 حزيران/ يونيو 1987، وفقاً للمادة 27 )1(. للإطلاع على نصّ الإتفاقية، يُرجى 
مراجعة الرابط 

http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.asp

جريمة التعذيب

الركن المعنويالركن الماديالركن القانوني
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مخففــة كتبريــر لإنتهــاك المــادة 7 لأي أســباب كانــت، بمــا فــي ذلــك الأســباب المســتندة 
إلى أمر صادر من مسؤول أعلى أو من سلطة عامة.

12. تعريف التعذيب

ــي  ــن الوطن ــة للأم ــة العام ــفة المديري ــا فلس ــوم عليه ــي تق ــة الت ــادئ الأربع المب
بشأن التعذيب

ÌÌالتعذيب ممارسة مشينة تحط من قدر مرتكبها؛

ÌÌ لتعذيــب، وهــو حــل مــن يستســهل الأمــور وتعــوزه الحيلــة، ممارســة ســرعان مــا تصبــح
عادة ولا تسمح للمحققين بالعمل بفعالية وإثبات وجودهم في مهنتهم النبيلة

ÌÌ التعذيــب قــد يــؤدي إلــى إعترافــات خاطئــة وتضليــل المحققيــن )المتهــم يصبــح ضحيــة
والعكس بالعكس(؛

ÌÌ التعذيــب ممنــوع بنــص القانــون، وبالتالــي لا مجــال للتمســك بالمقولــة التــي مؤداهــا أن
»الغاية المرجوة تبرر الوسائل المستعملة

عرّفــت إتفاقيــة مُناهضــة التعذيــب Convention Against Torture - CAT لعــام 861984 
في المادة الأولى الفقرة الأولى جريمة التعذيب على أنها:

»أي عمــل ينتــج عنــه ألــمٌ أو عــذابٌ شــديد، جســدّياً كان أم عقّليــاً، يلّحــق عمــداً  بشــخصٍ 
ــث، علــى معلومــاتٍ أو علــى  مــا بقصــد الحصــول مــن هــذا الشــخص، أو مــن شــخصٍ ثال
إعتــراف، أو مُعاقبتــه علــى عمــلٍ إرتكبــه أو يُشــتبه فــي أنــه إرتكبــه، هــو أو شــخص ثالــث 
أو تخوّيفــه أو إرغامــه هــو أو أي شــخص ثالــث - أو عندمــا يُلحــق مثــل هــذا الألــم أو العــذاب 
ــاً كان نوعــه، أو يُحــرّض عليــه أو يوافــق  لأي ســببٍ مــن الأســباب يقــوم علــى التميّيــز أي
عليــه أو يسّــكت عنــه موظــفٌ رســمي أو أي شــخص آخــر يتصــرّف بصِفتــه الرســمية. ولا 
ــازم لهــذه  ــة أو المُ ــات قانوني ــم أو العــذاب الناشــئ فقــط عــن عقوب ــك الأل ــن ذل يتضمّ

العقوبات أو الذي يكون نتيجةً عرضية لها«.

	  إتفاقية مُناهضة التعذّيب وغيره من ضُروب المُعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة، اعتمدتها  86
الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصدّيق عليها والإنضمام إليها في القرار 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول / 

ديسمبر 1984 تاريخ بدء النفاذ: 26 حزيران/ يونيو 1987، وفقاً للمادة 27 )1(. للإطلاع على نصّ الإتفاقية، يُرجى 
مراجعة الرابط 

http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.asp

إن العناصــر المطلوبــة لتُعتبــر المُعاملــة قــد بلغــت حــدّ التعذيــب أو ســوء المُعاملــة، يمكن 
تلخيصها فيما يلي:

مــاذا حــدث؟ ألــمٌ أو مُعانــاة جســدية أو عقليــة شــديدة أُلحقــت عــن عمــد )تعذّيــب(، أو 
وقــوع تعريــض متعمّــد لألــم أو مُعانــاة عقليــة أو جســدية غيــر عاديــة )صــور أخــرى مــن 

سوء المُعاملة غير التعذّيب(. 

مــن إرتكــب ذلــك؟ إمــا أن سُــلطات الدولــة قــد ارتكبــت ذلــك بنفســها، أو أنهــا كانــت تعلــم 
ــم تحــاول  ــه ولكنهــا ل ــم إرتكاب ــد ت ــك ق ــن المفــروض أن تعــرف أن ذل ــه أو كان م بحصول

منعه.

ــك؟ لغــرضٍ مُحــدد مثــل الحصــول علــى معلومــات أو إعترافــات  أو  لمــاذا تــم إرتــكاب ذل
التخوّيفات والعقاب. 87

وتلاحــظ اللجنــة أن الحبــس الإنفــرادي لمــدد طويلــة للشــخص المحتجــز أو المســجون قــد 
يندرج ضمن الأفعال المحظورة بمقتضى المادة 88.7

وترقــى رظوف الإحتجــاز الســيئة فــي أماكــن الإحتجاز مــع المعاملة القاســية أو اللاإنســانية 
وقــد ترقــى الــى مصــاف التعذيــب، إذ تتســم وسقلابة غيــر المبــررة  التــي لا تســتقيم مــع 
ــزة  ــز، علــى ســبيل المثــال أماكــن الإحتجــاز غيرالمُجهّ ــرام إنســانية وكرامــة أي مُحتجَ إحت
لإســتيعاب عــدد كبيــر مــن الموقوفيــن لفتــرات طويلــة أو حتــى قصيــرة، أو التــي تنقصهــا 
اللوجســتية الكافيــة مــن حيــث إجــراءات تقديــم الطعــام، ووجــود مســاحة كافيــة للنــوم، 
ــتحمام،  ــزّه والإس ــة التن ــة، وإمكاني ــة والإصطناعي ــاءة الطبيعي ــليمة، والإض ــة الس والتهوئ

وتنظيم إجراءات المواجهة والمكالمات الهاتفية، ومتابعة الحالات الصحية والنفسية.

ــن  ــب موظفي ــو التعذي ــون مقترف ــب أن يك ــان يج ــوق الإنس ــي لحق ــون الدول ــاً للقان وفق
حكومييــن، علــى ســبيل المثــال: )الجيــش، الشــرطة، آمــرو الســجون، الأمــن العــام، وقــد 
ــورط  ــل )الت ــا بالفع ــب إم ــي التعذي ــون ف ــيون والمُمرض ــاء النفس ــاء والأطب ــارك الأطب يش
المباشــر فــي ســبيل  الاســتحصال علــى المعلومــات( ، أو إصــدار تصريــح أن شــخصاً مــا فــي 
ــر الطبيــة أو  ــر التقاري ــر )بتزوي ــة تســمح بالخضــوع للتحقيــق والإســتجواب أو بالتقصّي حال

بعدّم إعطاء العلاج الصحيح(. 

ــر  ــد أق ــا، وق ــب عليه ــب ويعاق ــال التعذي ــى أعم ــري عل ــات الجزائ ــون العقوب ــص قان ين
البرلمان نصاً قانونياً تنـاول تعريفـاً جديداً لمفهوم التعذيب89.

يُقصــد بالتعذيــب كل عمــل ينتــج عنــه عــذاب أو ألــم شــديد جســدياً كان أو عقليــاً يُلحــق 
عمداً بشخص ما، مهما كان سببه.

	  دليل التبلّيغ عن التعذّيب.  87
	  اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية، الدورة الرابعة والأربعون )1992(، التعليق العام رقم 20، المادة 7 )حظر  88

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة(
	  وردت هذه التعديلات في المواد 263 مكرراً و263 مكرراً )1( و263 مكرراً )2( المادة 263 مكرراً 89
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العقوبة الفعل

كل من يمارس أو يأمر بممارسة التعذيب 
على شخص

السجن المؤقت من خمس سنوات إلى 
عشر سنوات وبغرامة من 100,000دينار 

جزائري إلى 500,000 دينار جزائري

كل من يمارس أو يأمر بممارسة التعذيب 
على شخص، إذا سبقت التعذيب أو 
صاحبته أو لحقته جريمة أخرى غير 

جريمة القتل.

السجن من عشر سنوات إلى عشرين 
سنة وبغرامة من 150,000 دينار جزائري 

إلى 800,000 دينار جزائري

 كل موظف يمارس التعذيب أو يحرّض 
عليه أو يأمر بممارسته من أجل الحصول 
على معلومات أو إعترافات أو لأي سبب 

آخر

السجن المؤقت من عشر سنوات إلى 
عشرين سنة وبغرامة من 150,000 دينار 

جزائري إلى 800,000 دينار

عندما تسبق التعذيب أو تصاحبه أو 
تلحقه جريمة أخرى غير جريمة القتل

السجن المؤبد

تشــعر لجنــة مناهضــة التعذيــب بالقلــق لأن التعريــف الــوارد فــي المــادة 263 
مكــرراً مــن قانــون العقوبــات لا يــزال غيــر كامــل ولا يمتثــل أحــكام العهــد وغيــره 
مــن المعاييــر الدوليــة. وتأســف اللجنــة لأن القانــون لا يحظــر صراحــة إســتخدام 
ــاة  ــر القض ــك لتقدي ــرك ذل ــه يت ــب، وأن ــت التعذي ــزع تح ــي تُنت ــات الت الإعتراف

)المادتان 7 و14(.

ينبغــي للدولــة الطــرف تحديــث إطارهــا التشــريعي لمناهضــة التعذيــب إلــى أن 
ــر  ــد والمعايي ــع العه ــل م ــجماً بالكام ــب منس ــة التعذي ــف جريم ــح تعري يصب
ــدم  ــان ع ــرية، وإع ــات القس ــر الإعتراف ــان حظ ــة ضم ــة بغي ــة المقبول الدولي

قبول كافة الهيئات القضائية أدلة التعذيب هذه.

13. الحرمان من الحرية لا من الحريات

ميّــز المقــرر الخــاص المعنــي بمســألة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة 
القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، تعزيــز حقــوق الإنســان وحمايتهــا90 بيــن ثــاث فئــات 
ــا،  ــول إليه ــة الوص ــا، وإمكاني ــر كل منه ــى تواف ــتنادا إل ــن إس ــان للمحتجزي ــوق الإنس لحق

ومواءمتها في إطار الظروف الخاصة المحيطة بالإحتجاز:

90	  التقرير السابق 
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إلى 800,000 دينار جزائري

 كل موظف يمارس التعذيب أو يحرّض 
عليه أو يأمر بممارسته من أجل الحصول 
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آخر
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ــاة  ــر القض ــك لتقدي ــرك ذل ــه يت ــب، وأن ــت التعذي ــزع تح ــي تُنت ــات الت الإعتراف

)المادتان 7 و14(.

ينبغــي للدولــة الطــرف تحديــث إطارهــا التشــريعي لمناهضــة التعذيــب إلــى أن 
ــر  ــد والمعايي ــع العه ــل م ــجماً بالكام ــب منس ــة التعذي ــف جريم ــح تعري يصب
ــدم  ــان ع ــرية، وإع ــات القس ــر الإعتراف ــان حظ ــة ضم ــة بغي ــة المقبول الدولي

قبول كافة الهيئات القضائية أدلة التعذيب هذه.

13. الحرمان من الحرية لا من الحريات

ميّــز المقــرر الخــاص المعنــي بمســألة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة 
القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، تعزيــز حقــوق الإنســان وحمايتهــا90 بيــن ثــاث فئــات 
ــا،  ــول إليه ــة الوص ــا، وإمكاني ــر كل منه ــى تواف ــتنادا إل ــن إس ــان للمحتجزي ــوق الإنس لحق

ومواءمتها في إطار الظروف الخاصة المحيطة بالإحتجاز:

90	  التقرير السابق 

ÓÓ ــكل ــة بش ــن الحري ــم م ــة لحرمانه ــزون نتيج ــا المحتج ــة، فقده ــوق معين حق
قانوني )الفئة ألف(

ÓÓ)حقوق نسبية، يجوز تقييدها لأسباب مبررة )الفئة  باء

ÓÓ حقــوق مطلقــة إضافــة إلــى حقــوق معينــة أخــرى، يتمتــع بهــا المحتجــزون
على قدم المساواة الكاملة مع بني البشر الآخرين )الفئة جيم(.

13.1  حقـوق معينـة، فقدهـا المحتجـزون نتيجـة حرمانهم من الحرية بشـكل 
قانوني

ÌÌ الحق في الحرية الشخصية

إن الحرمــان القانونــي مــن الحــق فــي الحريــة الشــخصية يــؤدي أيضــا إلــى فقــدان الحــق 
ــي  ــق ف ــة والح ــكان الإقام ــار م ــي إختي ــق ف ــره، كالح ــع عناص ــل وجمي ــة التنق ــي حري ف

مغادرة البلد.

13.2 حقوق نسبية، أي يجوز تقييدها لأسباب مبررة

علــى ظــروف الإحتجــاز أن تكــون متماشــية مــع المعاييــر الدوليــة، إذ ينبغــي أن يتلقــى 
السجناء المعاملة التي تراعي إلى أقصى حد ممكن الحاجات الفردية لكل سجين.  

ÌÌالحق في الخصوصية

ــك  ــا فــي ذل ــة، بم ــن الخصوصي ــع بنفــس الدرجــة م ــن التمت ليــس فــي وســع المحتجزي
ــن  ــخاص الذي ــا الأش ــع به ــا يتمت ــاتهم، كم ــم ومراس ــرية ومنازله ــم الأس ــة حياته حماي
يعيشــون فــي حريــة. ومــن الناحيــة الأخــرى، فــإن حمايــة حيّــز أدنــى متفــق عليــه مــن 
الخصوصيــة هــو أمــر ضــروري للإســتقلال الذاتــي للفــرد، الــذي هــو فــي صميــم الكرامــة 

الإنسانية. 

ÌÌ91حق الإتصال على نحو كاف بالعالم الخارجي

إن الاحتفــاظ بالعلاقــات الإجتماعيــة مــع الأســرة والأصدقــاء والآخريــن وتحســينها هــو أحــد 
المتطلبات الأساسية لإعادة الإدماج الإجتماعي في المجتمع.

ÌÌحرية الدين والتعبير والمعلومات

ــة لأســباب  ــم مســيرات سياســية وتجمعــات مماثل ــن بتنظي إن عــدم  الســماح للمحتجزي
تتعلــق بأمــن الســجن، لا يمنعهــم مــن ممارســة حريــة الديــن والتعبيــر. كما يجــب إبقاؤهم 

على علم، عن طريق أي وسيلة من وسائل الإتصال، بالأخبار الخارجية 92 .

	  القواعد 39-37 من القواعد الدنيا النموذجية. 91
	  القاعدة 39 من القواعد الدنيا النموذجية. 92
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ÌÌحق المحتجزين في مستوى ملائم من المعيشة

بمــا فــي ذلــك مــا يكفــي مــن الغــذاء والكســاء والمــأوى93 والنظافــة الشــخصية والملبــس 
ــق  ــد مراف ــن تعه ــؤولة ع ــة المس ــلطات الحكومي ــى للس ــذاء. عل ــراش والغ ــوة الف وكس
ــه  ــى صحت ــاظ عل ــة للحف ــة كافي ــة غذائي ــام ذي قيم ــن بطع ــد المحتجزي ــاز تزوي الإحتج
وقــواه وأماكــن احتجــاز يتوفــر فيهــا مــا يكفــي مــن الحيــز والإضــاءة والتدفئــة والتهويــة 
والَأسِــرَّة المنفصلــة وبمراحيــض كافيــة لتمكيــن كل ســجين مــن قضــاء حاجتــه الطبيعيــة 
ش وبالمــاء ومــا تطلبــه الصحــة والنظافــة  وبمنشــآت ملائمــة للإســتحمام والإغتســال بالــدُّ

من أدوات.

ÌÌ94حق التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة الجسمية والعقلية

 علــى بشــأن الحاجــة إلــى الخدمــات الطبيــة فــي مرافــق الاحتجــاز، بمــا فيها مستشــفيات 
الســجون، والخدمــات النفســية، والعنايــة بالأســنان، ورعايــة النســاء وعلاجهــن فــي مرحلة 

ما قبل الولادة وما بعدها. 

13.3 الحقــوق المطلقــة التــي تنطبــق انطباقــا كامــا علــى كل إنســان دون 
أي قيود

ЄЄالحق في الحياة

ЄЄالحق في المساواة وعدم التمييز

ЄЄ الحــق فــي عــدم التعــرض للتعذيــب أو المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية
أو المهينة

ЄЄ الحــق فــي عــدم التعــرض للإســترقاق أو الإتجــار بالرقيــق والعبوديــة ، وحظــر الحبــس
لمجرد العجز عن الوفاء بإلتزام تعاقدي

ЄЄ ــي ــق ف ــي والح ــر رجع ــة بأث ــي أو عقوب ــون جنائ ــق أي قان ــدم تطبي ــي ع ــق ف الح
الإعتراف له بشخصيته القانونية

ЄЄحرية الفكر والوجدان والدين

ЄЄالحق في فرصة متكافئة للوصول إلى العدالة والحق في محاكمة عادلة

ЄЄ الحــق فــي وســيلة إنتصــاف فعالــة لضحايــا إنتهــاكات حقــوق الإنســان، بمــا فــي ذلــك
حــق ضحايــا التعذيــب وســوء المعاملــة فــي تقديــم شــكاوى دون خــوف مــن التعــرض 
ــى الفــور  ــة، وفــي أن تنظــر الســلطات المختصــة فــي قضاياهــم عل ــال انتقامي لأعم

وبنـزاهة الحصول على تعويض ملائم عن الضرر الذي لحق بهم.

	  المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والقواعد من 9 إلى 20 من القواعد  93
الدنيا النموذجية.

94	  المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما توفر القواعد من 22 إلى 26 من 
القواعد الدنيا النموذجية الإرشاد 
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14. حق الشخص المحتجز في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب 
المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

نصــت المــادة الخامســة مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان 1948 »لا يجــوز إخضــاع أحــدّ 
للتعذيــب ولا للُمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المُهينــة.« وحظّــرت المــادة 
الســابعة مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية مُمارســة التعذيــب »لا يجــوز 
إخضــاع أحــدّ للتعذّيــب ولا للمُعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو الحاطّــة 
بالكرامــة. وعلــى وجــه الخصــوص، لا يجــوز إجــراء أيــة تجّربــة طبّيــة أو علّميــة علــى أحــدّ 
دون رِضــاه.« أوصــت المــادة العاشــرة مــن العهــد  »يُعامــل جميــع الأشــخاص المحروميــن 

من حُرياتهم مُعاملة إنسانية مع إحترام الكرامة المتأصلة في الإنسان.«

إن تقييــد بعــض حقــوق الإنســان أثنــاء تقييــد الحريــة الشــخصية كالحــق فــي التنقــل 
يقابلــه حظــراً مطلقــاً لممارســة التعذيــب لمــا يشّــكله من إعتــداءً علــى الكرامة الإنســانية. 
ــد المُجتمــع الدّولــي نظامــاً عالميــاً لحمايــة الأفــراد مــن التعذيــب حيــث يُقابــل  وقــد أعّ
ــة. تفــرض  ــات جنائي ــة تتضّمــن عقوب ــاتٍ دولي ــة بموجــب إلتزام ــق والإدان ــر المُطّل بالحظّ
تلــك الإلتزامــات علــى الــدول تعزيــز الضمانــات القضائيــة عنــد تقيّيــد الحُرّيــة )على ســبيل 
المثــال الإحتجــاز والإســتجواب والتحقّيقّ...(.ويُعّــد التعذيــب95 وســيلةً غيــر مُجديــة وغيــر 
فعّالــة إذ أن الضحيــة التــي تــرزح تحــت وطــأة التعذيــب تميــل لقــول مــا يريــد أن يســمعه 
ــا إذا كانــت المعلومــات خاطئــة أو  ــم، بغــضّ النظــر عمّ المُحقّــق بُغّيــة التخلّــص مــن الأل
صحيحــة، ونتيجــة لذلــك فالمحقــق لــن يســتطيع التأكــد مــن بلــوغ الحقيقــة. إن الكثيــر 
مــن الأشــخاص المحتجزيــن يتعرضــون للضــرب أثنــاء الأيــام الأولــى لتوقيفهم لدى الشــرطة 
لأنهــا تلجــأ إلــى هــذه الممارســات كجــزء إعتيــادي مــن عملهــا بغيــة إنتــزاع الإعترافــات. 
ــاة الناجمــة عــن ســاعات التعذيــب القليلــة هــذه تطغــى عليهــا  ومــع ذلــك فــإن المعان
عــادة المعانــاة التــي يعيشــها الأفــراد لســنوات وأحيانــا لمــا تبقــى مــن عمرهــم فــي ظــل 
ــال  ــد إحتم ــق يؤكّ ــاء التحقي ــب أثن ــا أن التعذي ــة96 كم ظــروف إحتجــاز لا إنســانية ومهين
عــدول المتهــم عــن إعترافاتــه وأقوالــه أمــام المحكمــة وغالبــاً مــا تكــون المعلومــات التــي 
ــاء  ــة. وبن ــة للحقيق ــق ومنافي ــة للتحقي ــب مضلّل ــت التعذي ــا تح ــتحصال عليه ــم الإس يت
عليــه، لا يجــوز  للمحاكــم أن تســتخدم أي دليــل، بمــا فــي ذلــك إعترافــات المتهميــن، إذا 
انتــزع تحــت وطــأة التعذيــب أو أي ضــرب آخــر من ضــروب المعاملــة القاســية أو اللاإنســانية 
أو المهينــة. وقواعــد الإســتبعاد مبنيــة علــى  الحظــر المفــروض علــى التعذيــب وعلــى 
عــدم إكــراه أي شــخص علــى الشــهادة ضــد نفســه أو علــى الإعتــراف بذنبــه.  وقــد نصــت 
ــة طــرف عــدم الإستشــهاد  ــب »تضمــن كل دول ــة مناهضــة التعذي ــن اتفاقي ــادة 15 م الم
بأيــة أقــوال يثبــت أنــه تــم الإدلاء بهــا نتيجــة للتعذيــب، كدليــل فــي أيــة إجــراءات، إلا إذا 

95	  عرفت اتفاقية مُناهضة التعذيب Convention Against Torture - CAT لعام 1984 في المادة الأولى الفقرة 
الأولى: جريمة التعذيب: »أي عمل ينتج عنه ألمٌ أو عذابٌ شديد، جسدّياً كان أم عقّلياً، يلّحق عمداً  بشخصٍ ما 

بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخصٍ ثالث، على معلوماتٍ أو على اعتراف، أو مُعاقبته على عملٍ ارتكبه أو 
يُشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخوّيفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يُلحق مثل هذا الألم 

أو العذاب لأي سببٍ من الأسباب يقوم على التميّيز أياً كان نوعه، أو يُحرّض عليه أو يوافق عليه أو يسّكت عنه 
موظفٌ رسمي أو أي شخص آخر يتصرّف بصِفته الرسمية. ولا يتضمّن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات 

قانونية أو المُلازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجةً عرضية لها«.
	  التقرير المؤقت للمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية  96

أو المهينة، تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: مسائــــل حقــوق الإنسان، بما فــي ذلك النهــج البديلــة لتحسين 
التمتع الفعلي بحقــــوق الإنسان والحريـــات الأساسيــة الدورة الرابعة والستون لبند 71 )ب( من جدول الأعمال 

.A/164/150 المؤقت
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ــوال«.  ــذه الأق ــى الإدلاء به ــل عل ــب كدلي ــكاب التعذي ــم بإرت ــخص مته ــد ش ــك ض كان ذل
ــا كان  ــان م ــت أن الإدلاء ببي ــب »إذا ثب ــة التعذي ــان مناهض ــن إع ــادة 12 م ــي الم ــاء ف وج
نتيجــة للتعذيــب أو غيــره مــن ضــروب المعاملــة القاســية أو العقوبــة القاســية أو 
اللاإنســانية أو المهينــة، لا يجــوز إتخــاذ ذلــك البيــان دليــاً ضــد الشــخص المعنــي أو ضــد 

أي شخص آخر في أية دعوى.«

15. حق الشخص المحتجز في أوضاع إحتجاز إنسانية 

علــى ظــروف الإحتجــاز أن تحتــرم كرامــة المحتجزيــن وتســتوفي المعاييــر الدوليــة »يعامل 
كل الســجناء بمــا يلــزم مــن الإحتــرام لكرامتهــم المتأصلــة وقيمتهــم كبشــر«97 وباســتثناء 
ــة  ــا عملي ــي تقتضيه ــم والت ــن حريته ــم م ــا حرمانه ــي يقتضيه ــبة الت ــود المتناس القي
الســجن ، يجــب احتــرام حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية، ولا تقثّــد إلا إذا وردت بنــص 
قانونــي وكانــت ضروريــة ومتناســبة مــن أجــل تحقيــق غــرض مشــروع بموجــب المعاييــر 

الدولية.

16. الحق في التقاضي

إن غياب حق التقاضي يشكّل إنتهاكاً لحقوق الإنسان، 

ــخصية  ــة الش ــي للحري ــان الأساس ــذا الضم ــة ه ــل ممارس ــة أن تكف ــى كل دول ــب عل يج
ممارســة فعالــة فــي جميــع حــالات ســلب الحريــة، دون تأخيــر ودون إســتثناء،نص المــادة 
٦٣ مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة علــى أن »يقــوم ضبــاط الشــرطة القضائيــة بالتحقيقات 
الإبتدائيــة للجريمــة بمجــرد علمهــم بوقوعهــا إمــا بنــاء علــى تعليمــات وكيــل الجمهوريــة 
ــة  ــع ضحي ــخص وق ــتطيع كل ش ــك، يس ــى ذل ــة إل ــهم«. وبالإضاف ــاء أنفس ــن تلق ــا م وإم
ــراءات  ــون الإج ــن قان ــادة ٧٢ م ــة. فالم ــم المختص ــام المحاك ــوى أم ــع دع ــب أن يرف التعذي
ــة أن يتقــدم  ــه مضــار بجريمـ ــكل شــخص يدعــي أن ــه »يجــوز ل ــى أن ــة تنــص عل الجزائي

بشكواه مدعياً بحق مدني أمام قاضي التحقيق المختص«.

ينبغــي أن تبيــن الــدول الأطــراف فــي تقاريرهــا الكيفيــة التــي يضمــن بهــا نظامهــا القانوني 
علــى نحــو فعــال الإنهــاء الفــوري لجميــع الأفعــال التــي تحظرهــا المــادة 7 فضــا عــن توفيــر 
إنصــاف مناســب. ويجــب التســليم فــي القانــون الداخلــي بالحــق فــي تقديــم شــكاوى مــن 
ســوء المعاملــة المحظــور بموجــب المــادة 7 مــن العهــد. ويجــب قيــام الســلطات المختصــة 
ــة.  ــة جعــل وســيلة الإنصــاف فعال ــدة فــي الشــكاوى بغي ــة ومحاي بالتحقيــق بصــورة عاجل
وينبغــي أن تقــدم تقاريــر الــدول الأطــراف معلومــات محــددة عــن وســائل الإنتصــاف المتاحــة 
لضحايــا ســوء المعاملــة، والإجــراءات التــي يتعيــن علــى الشــاكين إتباعهــا، وإحصــاءات عــن 

عدد الشكاوى والكيفية التي عولجت بها.98
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ــوال«.  ــذه الأق ــى الإدلاء به ــل عل ــب كدلي ــكاب التعذي ــم بإرت ــخص مته ــد ش ــك ض كان ذل
ــا كان  ــان م ــت أن الإدلاء ببي ــب »إذا ثب ــة التعذي ــان مناهض ــن إع ــادة 12 م ــي الم ــاء ف وج
نتيجــة للتعذيــب أو غيــره مــن ضــروب المعاملــة القاســية أو العقوبــة القاســية أو 
اللاإنســانية أو المهينــة، لا يجــوز إتخــاذ ذلــك البيــان دليــاً ضــد الشــخص المعنــي أو ضــد 

أي شخص آخر في أية دعوى.«

15. حق الشخص المحتجز في أوضاع إحتجاز إنسانية 

علــى ظــروف الإحتجــاز أن تحتــرم كرامــة المحتجزيــن وتســتوفي المعاييــر الدوليــة »يعامل 
كل الســجناء بمــا يلــزم مــن الإحتــرام لكرامتهــم المتأصلــة وقيمتهــم كبشــر«97 وباســتثناء 
ــة  ــا عملي ــي تقتضيه ــم والت ــن حريته ــم م ــا حرمانه ــي يقتضيه ــبة الت ــود المتناس القي
الســجن ، يجــب احتــرام حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية، ولا تقثّــد إلا إذا وردت بنــص 
قانونــي وكانــت ضروريــة ومتناســبة مــن أجــل تحقيــق غــرض مشــروع بموجــب المعاييــر 

الدولية.

16. الحق في التقاضي

إن غياب حق التقاضي يشكّل إنتهاكاً لحقوق الإنسان، 

ــخصية  ــة الش ــي للحري ــان الأساس ــذا الضم ــة ه ــل ممارس ــة أن تكف ــى كل دول ــب عل يج
ممارســة فعالــة فــي جميــع حــالات ســلب الحريــة، دون تأخيــر ودون إســتثناء،نص المــادة 
٦٣ مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة علــى أن »يقــوم ضبــاط الشــرطة القضائيــة بالتحقيقات 
الإبتدائيــة للجريمــة بمجــرد علمهــم بوقوعهــا إمــا بنــاء علــى تعليمــات وكيــل الجمهوريــة 
ــة  ــع ضحي ــخص وق ــتطيع كل ش ــك، يس ــى ذل ــة إل ــهم«. وبالإضاف ــاء أنفس ــن تلق ــا م وإم
ــراءات  ــون الإج ــن قان ــادة ٧٢ م ــة. فالم ــم المختص ــام المحاك ــوى أم ــع دع ــب أن يرف التعذي
ــة أن يتقــدم  ــه مضــار بجريمـ ــكل شــخص يدعــي أن ــه »يجــوز ل ــى أن ــة تنــص عل الجزائي

بشكواه مدعياً بحق مدني أمام قاضي التحقيق المختص«.

ينبغــي أن تبيــن الــدول الأطــراف فــي تقاريرهــا الكيفيــة التــي يضمــن بهــا نظامهــا القانوني 
علــى نحــو فعــال الإنهــاء الفــوري لجميــع الأفعــال التــي تحظرهــا المــادة 7 فضــا عــن توفيــر 
إنصــاف مناســب. ويجــب التســليم فــي القانــون الداخلــي بالحــق فــي تقديــم شــكاوى مــن 
ســوء المعاملــة المحظــور بموجــب المــادة 7 مــن العهــد. ويجــب قيــام الســلطات المختصــة 
ــة.  ــة جعــل وســيلة الإنصــاف فعال ــدة فــي الشــكاوى بغي ــة ومحاي بالتحقيــق بصــورة عاجل
وينبغــي أن تقــدم تقاريــر الــدول الأطــراف معلومــات محــددة عــن وســائل الإنتصــاف المتاحــة 
لضحايــا ســوء المعاملــة، والإجــراءات التــي يتعيــن علــى الشــاكين إتباعهــا، وإحصــاءات عــن 

عدد الشكاوى والكيفية التي عولجت بها.98
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17. الحق في الجبر والتعويض العادل والمناسب

ــة أن كلمــة »إنصــاف« فــي المــادة 14 تشــمل مفهومــي »الإنتصــاف الفعــال«  ــرى اللجن ت
و«الجبــر«. وبالتالــي، فــإن مفهــوم الجبــر الشــامل ينطــوي علــى رد الحقــوق والتعويــض 
وإعــادة التأهيــل والترضيــة وضمانــات بعــدم تكــرار الإنتهــاكات، ويشــير إلــى النطــاق الكامل 

للتدابير اللازمة لإتاحة الإنصاف من الإنتهاكات بموجب الإتفاقية.99

وتقضــي المــادة 108 مــن قانــون العقوبــات بــأن مرتكــب أعمــال التعذيــب مســؤول عنهــا 
شــخصياً مســؤولية مدنيــة وكذلــك الدولــة علــى أن يكــون لهــا حــق الرجــوع علــى الفاعل. 

وبذلك يكون حق الضحية في الجبر مكفولًا. 

تــرى لجنــة مناهضــة التعذيــب أن الــدول الأطــراف كــي تفــي بإلتزاماتهــا الإجرائيــة، عليهــا 
أن تســن تشــريعات وأن تنشــئ آليــات لتقديــم الشــكاوى وهيئــات ومؤسســات للتحقيــق، 
ــا التعذيــب وســوء  ــات حــق ضحاي ــى إثب ــات قضائيــة مســتقلة قــادرة عل بمــا فيهــا هيئ
ــة فــي الإنصــاف ومنحــه، وأن تضمــن فعاليــة هــذه الآليــات والهيئــات وإمكانيــة  المعامل
وصــول جميــع الضحايــا إليهــا. ومــن الناحيــة الموضوعيــة، علــى الــدول الأطــراف أن تضمــن 
ــة علــى إنصــاف وجبــر كامليــن وفعاليــن، بمــا  ــا التعذيــب أو ســوء المعامل حصــول ضحاي

في ذلك التعويض والوسائل اللازمة لإعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن.100

و لقــد كرســت الفقــرة 38 مــن مبــادئ جزيــرة روبــن التوجيهيــة الحــق فــي الحبــر بنصهــا: 
ــفي أو  ــاز التعس ــال أو الإحتج ــا للإعتق ــوا ضحاي ــن وقع ــخاص الذي ــع الأش ــع جمي » يتمت
ــة . و تضــم ســبل العــاج، علــا ســبيل  التعذيــب بالحــق فــي التمــاس ســبل عــاج فعال
المثــال لا الحصــر: رد الحــق، التعويــض، إعــادة التأهيــل ، الترضيــة و ضمانــات عــدم التكــرار 

.«

ــض  ــوق والتعوي ــي: رد الحق ــر، وه ــن الجب ــة م ــة التالي ــكال الخمس ــاف الأش ــمل الإنص يش
وإعادة التأهيل والترضية وضمانات بعدم تكرار الإنتهاكات. 

18. ضمانات عدم التعرّض للتعذيب وسوء المعاملة

لا تقتصــر الحمايــة مــن التعذّيــب علــى مُجــرّد البحــث عــن إدانــة أو إلقــاء المســؤولية علــى 
عاتِــق مُرتكبــي التعذّيــب. بــل الأهــم مــن ذلــك هــو العمل علــى تحقّيــق تطور وتحسّــينات 
ــي  ــهم ف ــأنه أن يُسّ ــن ش ــذا م ــمية. وه ــلطات الرس ــي أداء الس ــدى ف ــةَ المَ ــاءة وطويل بن
ــي  ــراً فــي الإطــار القانون ــك تغيي ــب ذل ــا يتطلّ ــاً م ــب. وغالب ــى التعذّي ــاً عل القضــاء نهائي
والمواقــف الرســمية تجــاه التعذّيــب وإدخــال ضمانــات قانونيــة وعمليــة مــن شــأنها توفيــر 

قدر كبير من الحِماية للمُحتجزين.101 

CAT/C/GC/3 ،)2012(3 لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم  	 99
CAT/C/ 100   لجنة مناهضة التعذيب، النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف، بموجب المادة 19 من الاتفاقية

DZA/3  أذار/ مارس 2008 
101	  كاميل جيفارد، دليل التبلّيغ عن التعذيب، مركز حقوق الانسان، جامعة إسيكس، شباط 2000.

85 حقوق الإنسان والإحتجاز السابق للمحاكمة



ــره  ــتور، ويعتب ــب الدس ــب بموج ــرّم التعذّي ــذي يُج ــي ال ــي الوطن ــار القانون ــكّل الإط يش
جريمــة مُحــدّدة فــي قانــون العقوبــات، المدخــل الأساســي للضمانــة مــن التعذيــب. إلا أن 
ــة،  ــا جريم ــة أو إعتباره ــة أو العقوب ــك المعامل ــر تل ــي لحظ ــة لا تكف ــريعات الوطني التش
فأكثريــة الــدول لهــا أحــكام جنائيــة تنطبــق علــى حــالات التعذيــب والممارســات المماثلة، 
ــة.  ــى المراقب ــزة يتول ــن الأجه ــوع م ــق ن ــن طري ــة ع ــة فعاّل ــن حماي ــا أن تضم ــل عليه ب
ويُعتبــر تنظيــم وســير نظــام العدالــة الجنائيــة مــن العوامــل المهمّــة الأخــرى التــي تحظّــر 
جريمــة التعذّيــب. وفــي هــذا الصــدّد تُعتبــر الثقافــة المؤسســاتية، ودور عناصــر الشــرطة 
ــاً  ــر ســلباً أو إيجاب وأدائهــم، وعمليــات توظيفهــم وتدريبهــم كلهــا عوامــل يمكــن أن تؤث

على إمكانية وقوع جريمة التعذيب.

يجــب أن يتلقــى الموظفــون المســؤولون عــن إنفــاذ القوانيــن، والعاملــون الطبيــون، 
وضبــاط الشــرطة، وأي أشــخاص آخريــن لهــم دور فــي حجــز أو معاملــة أي فــرد يجــري 
إخضاعــه لأي شــكل مــن أشــكال القبــض أو الإحتجــاز أو الســجن، تعليمــات مناســبة 
وتدريبــا مناســبا، وعلــى الــدول الأطــراف أن تبلــغ اللجنــة بمــا قدمتــه مــن تعليمــات 
ــوارد فــي المــادة 7 جــزءا لا يتجــزأ  وتدريــب وبالطريقــة التــي يشــكل بهــا الحظــر ال
ــؤلاء  ــى ه ــن عل ــي يتعي ــلوك الت ــد الس ــر قواع ــة ومعايي ــد التنفيذي ــن القواع م

الأشخاص إتباعها.102

وينبغــي للــدول الأطــراف أن تضمــن خلــو أمكنــة الإحتجــاز مــن أيــة معــدات قابلــة 
للإســتخدام لأغــراض التعذيــب أو إســاءة المعاملــة. وإن توفيــر الحمايــة للمحتجــز تقتضــي 
أيضــا إتاحــة الوصــول إليــه بشــكل عاجــل ومنتظــم للأطبــاء والمحاميــن، وكذلــك، فــي ظــل 

إشراف مناسب عندما يقتضي التحقيق ذلك، لأفراد الأسرة.103

وينبغــي للــدول الأطــراف أن تبيّــن، عنــد تقديــم تقاريرهــا، الأحــكام الــواردة فــي قانونهــا 
ــية  ــة القاس ــة أو العقوب ــب والمعامل ــى التعذي ــة عل ــي بالمعاقب ــي تقض ــي والت الجنائ
واللاإنســانية والمهينــة، مــع تحديــد العقوبــات التــي تطبــق علــى إرتــكاب هــذه الأفعــال، 
ســواء إرتكبهــا مســؤولون عموميــون أو أشخـــاص آخــرون يعملــون باســم الدولــة، أو أفــراد 
ــورة أو  ــال المحظ ــجيع الأفع ــواء بتش ــادة 7، س ــون الم ــن ينتهك ــخصية. وم ــم الش بصفته
بالأمــر بهــا أو بإجازتهــا أو بإرتكابهــا، يجــب إعتبارهــم مســؤولين فــي هــذا الشــأن. وبنــاء 
عليــه، يجــب عــدم معاقبــة أولئــك الذيــن يرفضــون تنفيــذ الأوامــر بهــذا الشــأن أو 

إخضاعهم لأي معاملة سيئة.

102   اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية، الدورة الرابعة والأربعون )1992(، التعليق العام رقم 20، المادة 7 )حظر 
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة(

103   اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية، الدورة الرابعة والأربعون )1992(، التعليق العام رقم 20، المادة 7 )حظر 
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة(

 اللجنــة لا تــزال تشــعر بالقلــق إزاء إدعــاءات تفيــد بــأن ضباطــاً مــن مديريــة المصالــح الأمنيــة 
لا يزالــون يمارســون التعذيــب وســوء المعاملــة، لا ســيما فــي ســياق مكافحــة الإرهاب. ويســاور 
اللجنــة القلــق مــن أن هــؤلاء الضبــاط لا يخضعــون عمليــاً للنائــب العــام للجمهوريــة، لكنهــم 
يتمتعــون فــي الوقــت نفســه بصلاحيــات الشــرطة القضائيــة. وتشــعر اللجنــة بالقلــق أيضــاً 
ــي  ــن ف ــن المداني ــى الموظفي ــة عل ــات المفروض ــات والعقوب ــدد الملاحق ــاض ع إزاء إنخف
قضايــا التعذيــب وســوء المعاملــة، وإزاء المــادة 45 مــن الأمــر رقــم 06-01 المــؤرخ 27 شــباط/
ــة مــن الإفــات مــن العقــاب يســتفيد  ــر 2006 التــي تُيســر بحكــم الواقــع وجــود حال فبراي
منهــا الضبــاط المســؤولون عــن إنفــاذ القانــون ولــو أن هــذه المــادة كانــت تنطبــق فــي وقــت 

سابق )المادة 7(.

-34   ينبغي للدولة الطرف:

أ مواصلــة جهودهــا بهــدف القضــاء علــى التعذيــب والمعاملــة القاســية أو اللاإنســانية 	.
أو المهينة؛

ب ــن بإنفــاذ 	. ــن المكلفي ــق فــي ادعــاءات ممارســة الموظفي ــق دقي ضمــان إجــراء تحقي
القانــون، بمــن فيهــم موظفــو مديريــة المصالــح الأمنيــة، التعذيــب وســوء المعاملــة، 
وضمــان مقاضــاة المســؤولين عــن ذلــك؛ وفــي حــال إدانتهــم، فــرض العقوبــات 
ــم  ــادة تأهيليه ــر لإع ــاذ تدابي ــا، واتخ ــات للضحاي ــة تعويض ــم، وإتاح ــبة بحقه المناس

على وجه الخصوص؛

ج إنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب.	.
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ــره  ــتور، ويعتب ــب الدس ــب بموج ــرّم التعذّي ــذي يُج ــي ال ــي الوطن ــار القانون ــكّل الإط يش
جريمــة مُحــدّدة فــي قانــون العقوبــات، المدخــل الأساســي للضمانــة مــن التعذيــب. إلا أن 
ــة،  ــا جريم ــة أو إعتباره ــة أو العقوب ــك المعامل ــر تل ــي لحظ ــة لا تكف ــريعات الوطني التش
فأكثريــة الــدول لهــا أحــكام جنائيــة تنطبــق علــى حــالات التعذيــب والممارســات المماثلة، 
ــة.  ــى المراقب ــزة يتول ــن الأجه ــوع م ــق ن ــن طري ــة ع ــة فعاّل ــن حماي ــا أن تضم ــل عليه ب
ويُعتبــر تنظيــم وســير نظــام العدالــة الجنائيــة مــن العوامــل المهمّــة الأخــرى التــي تحظّــر 
جريمــة التعذّيــب. وفــي هــذا الصــدّد تُعتبــر الثقافــة المؤسســاتية، ودور عناصــر الشــرطة 
ــاً  ــر ســلباً أو إيجاب وأدائهــم، وعمليــات توظيفهــم وتدريبهــم كلهــا عوامــل يمكــن أن تؤث

على إمكانية وقوع جريمة التعذيب.

يجــب أن يتلقــى الموظفــون المســؤولون عــن إنفــاذ القوانيــن، والعاملــون الطبيــون، 
وضبــاط الشــرطة، وأي أشــخاص آخريــن لهــم دور فــي حجــز أو معاملــة أي فــرد يجــري 
إخضاعــه لأي شــكل مــن أشــكال القبــض أو الإحتجــاز أو الســجن، تعليمــات مناســبة 
وتدريبــا مناســبا، وعلــى الــدول الأطــراف أن تبلــغ اللجنــة بمــا قدمتــه مــن تعليمــات 
ــوارد فــي المــادة 7 جــزءا لا يتجــزأ  وتدريــب وبالطريقــة التــي يشــكل بهــا الحظــر ال
ــؤلاء  ــى ه ــن عل ــي يتعي ــلوك الت ــد الس ــر قواع ــة ومعايي ــد التنفيذي ــن القواع م

الأشخاص إتباعها.102

وينبغــي للــدول الأطــراف أن تضمــن خلــو أمكنــة الإحتجــاز مــن أيــة معــدات قابلــة 
للإســتخدام لأغــراض التعذيــب أو إســاءة المعاملــة. وإن توفيــر الحمايــة للمحتجــز تقتضــي 
أيضــا إتاحــة الوصــول إليــه بشــكل عاجــل ومنتظــم للأطبــاء والمحاميــن، وكذلــك، فــي ظــل 

إشراف مناسب عندما يقتضي التحقيق ذلك، لأفراد الأسرة.103

وينبغــي للــدول الأطــراف أن تبيّــن، عنــد تقديــم تقاريرهــا، الأحــكام الــواردة فــي قانونهــا 
ــية  ــة القاس ــة أو العقوب ــب والمعامل ــى التعذي ــة عل ــي بالمعاقب ــي تقض ــي والت الجنائ
واللاإنســانية والمهينــة، مــع تحديــد العقوبــات التــي تطبــق علــى إرتــكاب هــذه الأفعــال، 
ســواء إرتكبهــا مســؤولون عموميــون أو أشخـــاص آخــرون يعملــون باســم الدولــة، أو أفــراد 
ــورة أو  ــال المحظ ــجيع الأفع ــواء بتش ــادة 7، س ــون الم ــن ينتهك ــخصية. وم ــم الش بصفته
بالأمــر بهــا أو بإجازتهــا أو بإرتكابهــا، يجــب إعتبارهــم مســؤولين فــي هــذا الشــأن. وبنــاء 
عليــه، يجــب عــدم معاقبــة أولئــك الذيــن يرفضــون تنفيــذ الأوامــر بهــذا الشــأن أو 

إخضاعهم لأي معاملة سيئة.

102   اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية، الدورة الرابعة والأربعون )1992(، التعليق العام رقم 20، المادة 7 )حظر 
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة(

103   اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية، الدورة الرابعة والأربعون )1992(، التعليق العام رقم 20، المادة 7 )حظر 
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة(

 اللجنــة لا تــزال تشــعر بالقلــق إزاء إدعــاءات تفيــد بــأن ضباطــاً مــن مديريــة المصالــح الأمنيــة 
لا يزالــون يمارســون التعذيــب وســوء المعاملــة، لا ســيما فــي ســياق مكافحــة الإرهاب. ويســاور 
اللجنــة القلــق مــن أن هــؤلاء الضبــاط لا يخضعــون عمليــاً للنائــب العــام للجمهوريــة، لكنهــم 
يتمتعــون فــي الوقــت نفســه بصلاحيــات الشــرطة القضائيــة. وتشــعر اللجنــة بالقلــق أيضــاً 
ــي  ــن ف ــن المداني ــى الموظفي ــة عل ــات المفروض ــات والعقوب ــدد الملاحق ــاض ع إزاء إنخف
قضايــا التعذيــب وســوء المعاملــة، وإزاء المــادة 45 مــن الأمــر رقــم 06-01 المــؤرخ 27 شــباط/

ــة مــن الإفــات مــن العقــاب يســتفيد  ــر 2006 التــي تُيســر بحكــم الواقــع وجــود حال فبراي
منهــا الضبــاط المســؤولون عــن إنفــاذ القانــون ولــو أن هــذه المــادة كانــت تنطبــق فــي وقــت 

سابق )المادة 7(.

-34   ينبغي للدولة الطرف:

أ مواصلــة جهودهــا بهــدف القضــاء علــى التعذيــب والمعاملــة القاســية أو اللاإنســانية 	.
أو المهينة؛

ب ــن بإنفــاذ 	. ــن المكلفي ــق فــي ادعــاءات ممارســة الموظفي ــق دقي ضمــان إجــراء تحقي
القانــون، بمــن فيهــم موظفــو مديريــة المصالــح الأمنيــة، التعذيــب وســوء المعاملــة، 
وضمــان مقاضــاة المســؤولين عــن ذلــك؛ وفــي حــال إدانتهــم، فــرض العقوبــات 
ــم  ــادة تأهيليه ــر لإع ــاذ تدابي ــا، واتخ ــات للضحاي ــة تعويض ــم، وإتاح ــبة بحقه المناس

على وجه الخصوص؛

ج إنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب.	.
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معهد جنيف لحقوق 
الإنسان

ÌÌ من نحن؟

 GIHR ــان ــوق الإنس ــف لحق ــد جني معه
ــة،  ــر ربحي ــة وغي ــر حكومي ــة غي :منظّمـ
الحكومــات  جميــع  عــن  مســتقلة 
والمنظمــات  السياســية  والأحــزاب 
والجماعــات الفلســفية أو الدينية تخـــضع 
 ، الحالــي للمنظمــة  للنظــام الأساســي 
كمــا تخضــع للمــادة 60 والمــواد اللاحقــة 
مــن القانــون المدنــي السويســري، مقرهــا 
السويســرية  المدينــة  فــي  الأساســي 

جنيف. 

ــث  ــام 2004، حي ــه ع ــد عمل ــدأ المعه ب
مجــال  فــي  التدريــب  خدمــات  يقــدم 
حقــوق الإنســان، للمؤسســات الحكوميــة 
عــن  وللمدافعيــن  الحكوميــة  وغيــر 
ــذه  ــن ه ــدف تمكي ــان، به ــوق الإنس حق
ــات  ــتخدام الآلي ــم وإس ــن فه ــات م الجه
بالشــكل  الإنســان  لحقــوق  الدوليــة 

الأمثل. 

الإستشــارات  أيضــاً  المعهــد  يقــدم 
شــأنها  مــن  التــي  البحــث  وخدمــات 
ــراد والجماعــات، مــع  ــة حقــوق الأف حماي
التركيــز بشــكل خــاص علــى فئات النســاء 

والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.

ÌÌشعار المعهد

تعزيــز حقــوق الإنســان مــن أجــل إحــداث 
التغيير.

ÌÌ:الرؤية

مــن  خاليــة  مجتمعــات  أجــل  مــن 
حقوقهــا  بكامــل  تتمتــع  الإنتهــاكات 

وتمارسها.

ÌÌ:الرسالة

نشــر الوعــي بثقافــة حقــوق الإنســان 
والحريــات الأساســية وتعزيــز المشــاركة 

الديمقراطية.

ÌÌ:أهداف المعهد

الإنســان  مبــادئ حقــوق  ونشــر  دعــم 
المواثيــق  عنهــا  تعبــر  كمــا  العالميــة 
الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  الدوليــة 
مــن  المهتميــن  لــدى  بهــا  والتعريــف 
مختلــف مؤسســات المجتمــع المدنــي 

والمؤسسات الحكومية.

ومعلوماتيــة  إحصائيــة  قاعــدة  توفيــر 
والإتفاقيــات  الإعلانــات  عــن  علميــة 
ــة  ــة الخاص ــة والإقليمي ــق الدولي والمواثي

بحقوق الإنسان.

للحــوار  ديمقراطــي  منبــر  توفيــر 
جهــود  بيــن  والتكامــل  والتنســيق 
ــة  ــر الحكومي ــة وغي ــات الحكومي المنظم
المعنيــة بحقــوق الإنســان مــن أجــل بنــاء 
ــع  ــات والمجتم ــون والمؤسس ــة القان دول

الديمقراطي الإنساني.

الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  مســاعدة 
والتوثيــق  الرصــد  فــي  والحكوميــة 
العملــي لوضــع حقــوق الإنســان وتعزيزها 
المســتويات  كافــة  علــى  وتطويرهــا 

التشريعية والتطبيقية. 
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ــات  ــارية للمؤسس ــات إستش ــة خدم إتاح
المعنيــة  الحكوميــة  وغيــر  الحكوميــة 

بحقوق الإنسان أو من يطلبها.

المســاهمة العلميــة فــي عمليــة مراجعة 
وتقديــم  والقوانيــن،  التشــريعات 
مــع  لمواءمتهــا  عمليــة  مقترحــات 
الإنســان  لحقــوق  الدوليــة  الشــرعة 
ذات  الدوليــة  والإتفاقيــات  والإعلانــات 

العلاقة بحقوق الإنسان.  

ــاء  ــال والنس ــاص بالأطف ــام خ ــاء اهتم إي
والأشــخاص ذوي الإعاقــة وتمكينهــم مــن 
ــع  ــة وصن ــاة العملي ــي الحي ــاركة ف المش

القرار.

ÌÌ:مهام المعهد

ــان  ــوق الإنس ــف لحق ــد جني ــل معه يعم
ــوق  ــة لحق ــادئ الدولي ــز المب ــى تعزي عل
ــك  ــع عليهــا، وذل الإنســان وإطــاع الجمي
الهيئــات  مــع  التعــاون  طريــق  عــن 
والمنظمــات  والمؤسســات  العلميــة 
المعنيــة بحقــوق الإنســان والاســتفادة 
مــن خبراتهــا فــي هــذا المجــال ، وبصفــة 
خاصــة مكتــب المفــوض الســامي لحقوق 
والدراســات،  البحــوث  إجــراء  الإنســان، 
توثيــق   ، والنشــرات  التدريــب  توفيــر 
 ، العلاقــة  ذات  والمعلومــات  التقاريــر 
ورش  وإقامــة  بيانــات  قاعــدة  توفيــر 
العمــل وتقديــم الاستشــارات وخدمــات 
المدنــي  المجتمــع  لمنظمــات  البحــث 
والمنظمــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، 
فــي  الأخــرى  الفاعلــة  الجهــات  وإلــى 
ويســعى  والخــاص.  العــام  المجاليــن 
مبــادئ  إدمــاج  كفالــة  إلــى  المعهــد 
فــي  والإحتــرام  والكرامــة  المســاواة 
ــى  ــات عل ــة والسياس ــات الفعلي الممارس

كافة مستويات الخدمة العامة. 

ÌÌخدمات مميزة

ــان  ــوق الإنس ــف لحق ــد جني ــز معه يتمي
تدريبيــة  خدمــات  بتقديمــه   GIHR
العربيــة  باللغــة  جنيــف  فــي  عمليــة 
ــارة  ــد بالق ــد الوحي ــون المعه ــك يك وبذل
الأوروبيــة الــذي يســتخدم هــذه اللغــة 
فــي عملــه اليومــي، المركــز الأساســي 
ــام  ــي النظ ــان ف ــوق الإنس ــطة حق لأنش
يتيــح  حيــث  الدولــي،  الحكومــي 
للمتدربيــن/ات فرصــة حضــور إجتماعــات 
ــس  ــة مجل ــدة، خاص ــم المتح ــات الأم آلي
ــذ  حقــوق الإنســان ولجــان متابعــة تنفي
الإتفاقيــات الأساســية فــي مجــال حقــوق 

الإنسان.

باللغــات  نشــاطاته  المعهــد  يوفــر 
ــكل  ــة بش ــية والإنكليزي ــة، الفرنس العربي
ــي  ــون ف ــى أن يك ــرص عل ــي، ويح أساس
طاقمــه التدريبــي، مدربــون وخبــراء مــن 
لحقــوق  الســامي  المفــوض  مكتــب 
المتحــدة  الأمــم  آليــات  ومــن  الإنســان 

التعاقدية وغير التعاقدية.

إســتطاع معهــد جنيــف لحقــوق الإنســان 
GIHR عبــر مســيرة عملــه أن يكســب 
ثقــة وإطمئنــان الأطــراف التــي يعمــل 
معهــا، وهــذا مكنــه مــن أن يكــون رائــداً 
ــة  ــات مختلف ــع دول وجه ــل م ــي العم ف
ــمال  ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ف
ــدد  ــزداد ع ــام ي ــد ع ــاً بع ــا، وعام أفريقي
والــدول  جهــة  مــن  المشــاركين/ات 

المستفيدة من جهة أخرى.

يرســل المعهــد لأكثــر مــن 10000 ألــف 
مشــترك عــدة نشــرات بالبريــد الإلكتروني، 
تبقــي المشــتركين علــى إطــاع بآخــر 
المعهــد،  إهتمــام  محــل  المســتجدات 
والموجــودة علــى موقعــه الإلكترونــي 
العربيــة  لغــات:  بثــاث  المتوفــر 

والإنكليزية والفرنسية.
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ÌÌالقيم التي نسعى إلى تحقيقها

الكرامــة والإحتــرام: يحــق لــكل إنســان أن 
يحظــى، علــى قــدم المســاواة، بالإحتــرام 
والكرامــة والتمتــع بحقــوق الإنســان، دون 
إعتبــار لنــوع الجنــس أو العمــر أو الديــن أو 

الإعاقة.

المعرفــة: هــي الأســاس، فمــن خــال 
يمكــن  الإنســان  حقــوق  ثقافــة  نشــر 

للتغير الإجتماعي الإيجابي أن يحدث.

والديمقراطيــة  الشــفافية  النزاهــة: 
والنزاهــة هــي أمــور جوهريــة فــي ســبيل 

تمكين المجتمعات.

ÌÌالموارد المالية

يســتمد معهــد جنيــف لحقــوق الإنســان 
ــات والتبرعــات  ــه مــن المنــح والهب تمويل
ــراد أو  ــن الأف ــواء م ــة س ــة والعيني النقدي
ــس  ــل مجل ــن قب ــة م ــات والمقبول الهيئ
الإدارة، وتقبــل المنــح فقــط إذا كانــت 
غيــر مشــروطة وأهدافهــا لا تتعــارض مــع 
أهــداف  المعهــد، بالإضافــة إلــى عائــدات 
والدوريــات  والدراســات  البحــوث  بيــع 
ــة  ــات الفني ــر والخدم ــرات والتقاري والنش
التدريــب  مجــالات  فــي  والاستشــارية 
ســواء  المؤتمــرات  وتنظيــم  والتأهيــل 
أي  أو  الغيــر  مــع  بالاشــتراك  أو  بالــذات 
طــرق أخــرى لزيــادة صنــدوق التمويــل 
المرســومة مــن قبــل  السياســة  وفــق 

مجلس الإدارة.

Geneva Institute for Human Rights (GIHR)
Chemin de Balexert 9 
1219 Châtelaine 
Geneva - Switzerland
Tel:  0041 22 788 50 15
Fax: 0041 22 788 50 16
E. Mail: info@gihr.org
Website: www.gihr.org
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